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  شكر وتقدير
  

 أن منَّ عليَّ   سبحانهأحمد االله عزوجل أن وفقني لإتمام هذا البحث، وأشكره      

  الأستاذ الدكتور: العلم والخلق الرفیع  صاحبالمعلم المعطاء تحت إشراف ه بإنجاز 

نصح الذي أتقدم إلیه بوافر الشكر والتقدیر على ما قدمه لي من  ،بكر لشهب أبو

توجیه وتصویب للأخطاء، وما اتسم به من رحابة صدر وتواضع، رغم ضیق وقته و 

  وكثرة انشغالاته، فجزاه االله عني خیر الجزاء.

د لي الذي مهَّ  رفیق دربيأتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى زوجي كما    

  لم والمعرفة.طریق الع

على ما بذله من جهد في  إلى أستاذ اللغة: عبد الصمد شویه والشكر مقدم أیضا    

  المراجعة اللغویة.

أستاذ  - للأستاذ الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشیخ الجزیل كما أتوجه بالشكر   

ورقیة  بإرساله نسخةلي على مساعدته  -بالمعهد العالي للقضاء بالریاض نالفقه المقار 

  .إلا مؤخرا على الانترنت التي لم تنشر؛ عن رسالته

وأقدم خالص شكري كذلك إلى جمیع أساتذتي الذین تلقیت العلم عنهم في هذا    

  الصرح العلمي المبارك.

  

  

  

  



  البحث ملخص

  

یتناول هذا البحث دارسة العلاقة القائمة بین الحقائق العلمیة المعاصرة ومناط الحكم      

مراحله الثلاث:  تأصیل الاجتهاد في مناط الحكم من خلال نییتب وقد حاولالشرعي، 

  . یةتخریجا وتنقیحا وتحقیقا، وكذا بیان تغیره عند الفقهاء المتقدمین بسبب معلومة واقع

البحث مجموعة من المسائل القدیمة الحدیثة تغیر فیها مناط الحكم؛ وبعد ذلك یقدم     

   المتوفرة في زمانهم. التي توضح أن اجتهادات الفقهاء تختلف باختلاف المعطیات العلمیة

أنه بإمكان الحقائق العلمیة  :اجملة من النتائج أهمهفي النهایة إلى البحث لیصل    

  الشرعي. الثابتة المعاصرة تحدید مناط الحكم

  .التأثیر –التحدید  - المعاصرة الحقائق العلمیة – الحكم مناطالكلمات المفتاحیة:    

  
  

Abstract 
 

      The research deals with the relationship between the Modern scientific facts 
and the reasons behind it religiou judgment. It try to indicate the importance of 
innovation in religious judgment through three steps: extracting, selecting and 
applying them and how they change because of current information .  
       After that, the research takes some old /modern issues in which the religious 
judgments change due to new scientific data which were not available in the past. 
      At the end, the research ends with some important results that scientific facts 
determine religious judgments .  
     key words: reason behind judgment ­ Modern scientific facts ­limitation­ impact. 
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 المقدمة
 محمد  لام علىلاة والس  والص  الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه،      

 ين.ابعين لهم بإحسان إلى يوم الد  عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه، والت  
 وبعـد:    
ة من ر الحقائق العلمي  ة وتطو  لقد أصبحت الاكتشافات المتسارعة والابتكارات المستجد      

كنولوجيا في جميع مجالات حياتنا ز به عصرنا الحاضر، بعدما تغلغلت الت  يتمي   أبرز ما
 اليومية.

ة شاملة لجميع الجوانب والمجالات في هذه الحياة؛ جعلت ريعة الإسلامي  ا كانت الش  ولم      
طبيق مع ة للتطور ومواكبة العصر والمرونة في الت  من أهم سمات الفقه الإسلامي القابلي  

دل مستمدة من الكتاب ر ولا تتب  في القواعد، لأنه يقوم على قواعد أساسية ثابتة لا تتغي  الثبات 
والسنة. لذلك نجد الفقه الإسلامي لا يمنع من حدوث أحكام جديدة لم تكن معروفة من قبل 

ر الوقائع المناطة بها. ومن هنا كان الاجتهاد ضرورة ملحة من ضروريات هذه نظرا لتغي  
 واقع الناس.في وتفعيلها ئها وخلودها الشريعة وبقا

أثر هذا  لمسي   هوفي ظل ثورة الحقائق العلمية الكبرى التي يشهدها العالم اليوم؛ فإن   
بناها المجتهدون السابقون بأحكام وفتاوى في بعض المسائل الفقهية التي  التطور العلمي

جديد من  الوقوف والبحثمما يستدعي  معينة في ظل غياب المستجدات العلمية الحديثة.
 لمعرفة الحكم الشرعي الذي يمكن أن يتغير نظرا لهذا التطور العلمي.

أن الحكم يلغى لعدم تحقق بتوهم الوقد أدى عدم الربط بين الحقائق العلمية والمناط إلى    
الحقيقة هي أن المناط لم يكتمل بناؤه بعد، لأن الحقائق العلمية التي أن المناط فيه، في حين 

 لذلك تخلف الحكم لعدم تحقق مناطه. و مهما فيه لم تتحقق، تمثل جانبا 
الأحكام  فكان لزاما على مجتهدي الأمة اليوم أن يبذلوا جهدهم ويستفرغوا وسعهم لاستنباط   

ها اليوم دون أدنى إخلال بثوابت الجديدة للقضايا التي أثرت فيها ثورة الم علومات التي نعيش 
لأحكام، والنظر في اخلال أصول الفقه المحتوية على مناطات وعلل  الشريعة. وذلك من

الحقائق العلمية المعاصرة إن كانت مؤثرة في الفعل، أو لها علاقة به، أو مما دل الشرع 
على أنها مما يتغير بها مناط الحكم، فيكون لها الأثر في تحديد مناط الحكم الشرعي، 
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تمام ما بدأه أسلافهم من اجاوتحقيقا وتنقيحا تخريج تهادات ، وبهذا يتم ضبط الاستدلال، وا 
 في استنباط الأحكام. 

 الأصل المسائل الفقهية التالية: هذا في تندرج التي المسائل هذه ومن    
     إثبات شرب الخمر. ( مسألة1
 إثبات النسب.   ( مسألة2
  ( مسألة التحريم باللبن الذي ثاب من غير حمل ولا ولادة.3

 حاولوالجديد هو أن الباحثة ستحديثة،  قديمة مسائل في الحقيقة هي النماذج وهذه   
 المعارف إطار في الفقهاء والأصوليين كلام فهم هذه النماذج من خلالدراسة  ­الله إذنب ­

 ي عنونتها بــ :تال المذكرة في هذه ؛الحديثة العلمية
 أثر الحقائق العلمية المعاصرة في تحديد مناط الحكم الشرعي

 (­ مختارةنماذج  ­)تخريجا وتنقيحا وتحقيقا 
 :أهمية البحثأولا: 
 :تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال ما يلي    

 الحاضر من  تعد الحقائق العلمية القطعية المعاصرة التي انتهى إليها العلم في عصرنا .1
الحكم على الآراء الفقهية التي قررها الفقهاء في  عند العوامل الأساسية التي ينبغي اعتبارها

 . الكتب والمدونات الفقهيةأمهات 
 عدم توافق بعض الأحكام القديمة مع بعض المسائل المستجدة نظرا للتطورات العلمية  .2

 الحديثة التي طرأت عليها.
 لمواكبة  قديمة، معرفية بعلوم مرتبطة كانت التي المسائل في النظر ظهور الحاجة لإعادة .3

 عصرهم. قمة السلف الصالح في الأئمة المجتهدون من كان مثلما المستجدات المعاصرة،
 )تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه(،  يد مناط الحكم عبر مراحله الثلاثموضوع تحد أهمية .4

والخوف من وقوع البعض في خطأ تحديد مكان تعلق مناط الحكم، من خلال تعليق الحكم 
 والمضامين.على الأسماء والأشكال والمباني، دون الحقائق والمعاني 

 رتباط موضوع تحديد مناط الأحكام الشرعية بالمحافظة على ديمومة شمول الشريعة ا .5
 واستيعابها لجميع حياة الناس.
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 :إشكالية البحث: اثاني
نظرا للتطورات العلمية المعاصرة التي تدخلت في كثير من المسائل الفقهية التي بَتَّ في     

حكمها العلماء المتقدمين من خلال دوائر الاجتهاد بأنواعه الثلاثة وبخاصة تحقيق المناط، 
 صار لزاما إعادة البحث في مناطات أحكام هذه المسائل.

بدراسة تأصيلية تطبيقية من خلال  الباحثة صصتهلأهمية هذا الموضوع، فقد خونظرا    
الطارئة  في ظل الحقائق العلميةالاجتهاد في تغيير مناط الحكم الشرعي تسليط الضوء على 

 عليه تحت إشكال رئيسي يتمثل في:
 ؟الحقائق العلمية المعاصرة في تحديد مناط الحكم الشرعي ما مدى تأثير 

 الفرعية التالية:وتندرج تحت هذا الإشكال التساؤلات 
  هل بالإمكان تغيير مناط الحكم الشرعي؟ 
  ماهي مراحل الاجتهاد في تحديد مناط الحكم؟ 
 الحقائق العلمية المعاصرة على مناط الحكم الشرعي؟ ما وجه تأثير  
  مراتبه الثلاثة؟ الحكم الشرعي من خلالمناط ر تأصيل تغيكيف يتم و 

 :أسباب اختيار الموضوعثالثا: 
 بالقياس، وذلك بغية اكتساب فهم أعمق  يتعلقرغبتي الشديدة في دراسة موضوع أصولي  .1

 لهذا الموضوع.
 الرغبة في أن يكون موضوع البحث له صلة مباشرة بواقعنا المعاصر، حتى تكون له  .2

 .ملموسةثمار 
 مناط الحكم الشرعي،  ناءالحقائق العلمية المعاصرة في ب قلة البحوث التي تناولت أثر .3

 لم يأخذ حقه من البحث رغم أهميته.  الموضوع فمازال
 شتاته. ويجمع هشعث يلم مستقل بحثهذا الموضوع في  إفرادمحاولة  .4

 :أهداف البحثرابعا: 
 تتجلى أهداف البحث في البنود التالية:    
 دارسة العلاقة التأثيرية القائمة بين الحقائق العلمية المعاصرة وبين الاجتهاد في تحديد  .1

مناط الحكم الشرعي، في كل مرتبة من مراتبه الثلاثة المتمثلة في: تخريج المناط وتنقيح 
 المناط وتحقيق المناط. 
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 هذا المناط. ضوابط، وتوضيح الحكم الشرعيوتعلق بيان محل مناط  .2
 القدامى ناءفقها نأ إذ الحديثة، العلمية المعارف إطار في العلماء كلام فهم محاولة .3
 لعصرهم.  العلمية المعطيات وفق الأحكام بعض نون يب   كانوا  ­رحمهم الله ­
 التكامل بين الحقائق العلمية والمناط في بيان الحكم الشرعي المعلق بذلك المناط. إظهار .4
ثبات مناط الحكم الشرعي، من  .5  إبراز كيفية قيام الحقائق العلمية المعاصرة في بناء وا 

 خلال مرتبتي التخريج والتنقيح وعند التطبيق من خلال مرتبة التحقيق.
 التي يمكن أن يتغير مسائل العملية لاجتهادات فقهية قديمة، بعض ال ىتسليط الضوء عل .6

 الحديثة. حكمها نظرا للتطورات العلميةمناط 
 ، ورفعها للحرج والمشقة.لكل تطور في الحياة الشريعة الإسلامية تساعا بيان .7

 :الدراسات السابقةخامسا: 
 فيما - متكاملا بحثا أو لم أجد كتابا طلاعي على بعضهاافي أثناء بحثي عن المراجع و     

بل جاءت المسائل المتعلقة بموضوعي متناثرة الموضوع الذي أطرحه،  أطراف يجمع - أظن
ما أن تهتم الشرعي الحكم تغيير تكون الدراسة تتحدث عن تأصيلأن فإما ومتفرقة،  ، وا 

 بالجانب التطبيقي لتغير الحكم الشرعي، ولعل من أبرزها: 
 أصل  ،1آل الشيخ هشام بن عبدالملك بن " أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي" .1

في  لم أعثر عليه .قدمت إلى المعهد العالي للقضاء في السعودية هرسالة دكتورا  الكتاب
نسخة مشكورا  لي هرسلأمن فضيلة الدكتور، وقد  طلبتهلكني  -نشر إلا مؤخرالم ي -الانترنت

المسائل الفقهية المختلف فيها، والتي كان تناول ي الكتاب .ورقية عن طريق البريد الجوي 
هذه المخترعات العصرية الجديدة  دور يبينو للتقنية العلمية الحديثة أثر في ذلك الخلاف، 

وذلك من خلال عرض أقوال العلماء وترجيح  ،العديد من الاختلافات الفقهية الفصل فيفي 
  .المؤلف للمسائل الخلافية التي يوردها بأدلتها

العلاقة على  هتركيز  فرغم النماذج التطبيقية، فصلفي أفادني هذا الكتاب القيم أيما إفادة قد و 
أن الوقوف على تلك المسائل الفقهية المختلف فيها؛  إلابين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي، 

دَ لي البحث عن المسائل التي تغيرت أحكامها بتغير مناطاتها.  هذا الكتاب لم إن وعليه فمهَّ
نما في هذه المسائل مناط الحكم لتحديد الدراسة الأصوليةيتناول  لدراسة اقتصر على ا، وا 
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لجانب الأصولي مشتملة على ا -بإذن الله -تكون دراسة الباحثة، في حين سفقطالفقهية 
  الفقهي معا.الجانب و 
 ، 2للكتور محمد عثمان شبير " التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية" .2

ني كثيرا في دراستي لمناط الحكم وضوابطه؛ حيث اعتبر المناط من ساعدهو كتاب قيم 
المقومات الأساسية للتكييف الفقهي وبيَّن مراتب تحقيق المناط وأهميته في التكييف الفقهي 

إهتمت وركزت  -والله أعلم–عند مطابقة الواقعة المعروضة بالأصل، إلا أن هذه الدراسة 
على التكييف الفقهي وبيان حقيقته ومقوماته وضوابطه، بينما أهملت توضيح كيفية تغير 

صل عند تحقيق المناط، وهذا ما الحكم الشرعي لوقائع معاصرة نتيجة عدم تطابقها مع الأ
 الله. حولب هذا البحثفي  ،التفصيل فيه الباحثة حاولتس
 محمد نعمان  دراسة مقارنة" ­الخلافات الفقهية " مستجدات العلوم الطبية وأثرها في .3

دَاني رسالة دكتوراه ق دمت لكلية الشريعة وال  قانون، جامعة أم درمانمحمد علي البَع 
اجتهد الباحث فيها في بيان علاقة . "pdfنسخة "م، 2012/هـ1433 ، السودان،الإسلامية

ذات الصلة بالطب، حيث تتبع  الفقهيةالحكم الشرعي بالجوانب العلمية ولاسيما في المسائل 
أقوال الفقهاء والأطباء فيها، وقارن بين أقوال الفقهاء ببعضها، ثم ذكر الجوانب الطبية، وبيَّن 

 تم بالجانب التأصيلي لتغير الحكمإلا أن هذه الدراسة لم تهأثرها في اختلاف الفقهاء. 
نما اقتصرت في معالجتها للموضوع على الناحي ة الطبية والناحية الفقهية حين الشرعي وا 
 أكدت على ضرورة الأخذ بالتقنية الطبية في الخلافات الفقهية.

 خليل،  توفيق ريان أنموذجا" الهلال الفقهي ثبوت الحكم تغير في وأثرها العلمية " التقنية .4
( 15/2ل في العراق العدد )الإسلامية بجامعة الموص العلوم كلية بحث منشور في مجلة

 وقدم الشرعي، الحكم تغيير تأصيل البحث هذا تناول م. 2014 هـ/1 435(،08)المجلد 
وقد  الاستدلال، وطريق والمصلحة والعرف العلة كتغير الحكم، فيها يتغير الصور من جملة

أدرجتها في الجزء النظري لبحثي. غير أني لاحظت أن هذه الدراسة قد جاءت عمومية 
مختصرة غير ملمة؛ بحيث لم تشرح الدور التكاملي للتقنية العلمية في بناء مناط الحكم 

التقنية العلمية في الشرعي والذي يرافق بناء هذا الحكم منذ بدايته، فهي لم تتعرض لدور 
التخريج والتنقيح  :حكم الشرعي لثبوت الهلال، من خلال مراتب المناط الثلاثةتحديد مناط ال
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 الفقهي في ثبوت الحكم تغير: أيضا هذه الدراسة اقتصرت على نموذج واحد وهووالتحقيق. 
تالم بحثهذا البينما في  ،الهلال د   )تغير ثم إن مسألة ،النماذج ونوَّعتها ثةالباح تواضع عدَّ
 ( قد أخذت حقها وزيادة من دراسات الباحثين.الهلال ثبوت الفقهي في الحكم

 سات ارائد عبد الله نمر بدير، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدر  "المنــــاط" .5
هذه . "pdf"م، نسخة 2003هـ/1423العليا، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين، 

به، لأنها ع نيت  الصلة ذات والألفاظ المناط لمصطلحلي يالتأص الرسالة أفادتني في الجانب
 ت الموضوع بشكل عمومي، ولم تتعرضبذلك، وربما هذا أبرز ما تميزت به، حيث تناولَ 

لم تتوسع في  هاأن -والله أعلم- هذه الدراسة كما بدت لي لأسباب تغير المناط بشكل مباشر.
 بتطبيقات فقهية معاصرة. عرض أثر الاجتهاد بمناط الحكم الشرعي

 لمتبع في الدراسة:ا منهجالسادسا: 
عالج علاقة التأثير والتأثر بين الحقائق ييتضح أن هذا الموضوع عرضه؛ سبق  ومما   

 ي:تالالعلى النحو هج المتبع في الدراسة المنلذلك كان العلمية ومناط الحكم الشرعي، 
 من أمهات الكتب فرز المادة العلمية المبتغاة عند  :الاستنباطي المنهج الاستقرائي .1

التعريف بمصطلحات عنوان البحث في أثناء وذلك  ؛وتصنيفها، الفقهية القديمة والمعاصرة
الحقائق  التأصيل الشرعي لتغييرو مناط الحكم الشرعي والتعرف على ضوابطه،  دراسةو 

ها بحثوكذا في أثناء لمناط الحكم الشرعي من خلال مراتبه الثلاثة.  العلمية المعاصرة
 لنماذج التطبيقية، والنتائج التي توصلت إليها.ل

 لبحث.طروحة في االمسائل الفقهية المبعض وذلك عند تصوير المنهج الوصفي:  .2
 بآراء  ­اللهرحمهم  ­استعملته الباحثة عند مقابلة آراء الفقهاء المتقدمين  المنهج المقارن: .3

 الفقهاء المعاصرين، في حكم المسائل الفقهية القديمة المطروحة في البحث. 
 مدى تأثير الحقائق العلمية المعاصرة في  ينتَب ي  وهذا عند  النقدي: المنهج التحليلي  .4

تحديد مناط الحكم الشرعي، سواء بإثباته أو تغييره، و كذلك عند محاولة إعطاء مفهوم جديد 
في مرحلة العلل المستخرجة مناقشة استخراج المناط المناسب و لمناط الحكم، وخصوصا عند 

  .تنقيح مناط الحكم
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 :البحث منهجية: سابعا
 :اوهذه أهم عناصرهها للبحث، في تحرير  سلكت الباحثة منهجية معينة   
 على المصادر والمراجع الأصلية عند عرض أقوال العلماء.قدر الإمكان عتماد الا .1
 عتماد على المصادر العلمية الحديثة الموثوقة؛ عند التعريف بكل حقيقة علمية الا .2

 تها في تحديد مناط الحكم.قدر مدى بيان معاصرة و 
 للبحث، عند الفقهاء المتقدمين.بيان مناط الحكم لكل مسألة فقهية مختارة  .3
 إدراج صور توضيحية لكل حقيقة علمية معاصرة مدروسة؛ وذلك بغرض إعطاء التصور  .4

 الحقيقي لها.
 ش الواحد أكثر من مرجع لمذاهب متعددة؛ فإن ترتيب المراجع يكون حسب مإذا شمل الها .5

 الترتيب الزمني للمذاهب.
 مع ذكر رقم هذه الآيات.في المتن إلى سورها عزو الآيات القرآنية  .6
  جتهاد قدر الإمكان في تخريج الأحاديث الواردة في البحث من الصحيحين أو أحدهما، الا .7

ن لم أجد؛ فمن غيرهما، وهذا مع  سم الباب، لكتاب، واسم ابيان ابعد إيراد درجة الحديث، وا 
الواردة في البحث من  تخريج الآثاركما عملت الباحثة على  ورقم الصفحة.ورقم الحديث، 

 مصادرها الأصلية.
 أن لحفاظ على التوافق والتوازن الشكلي بين المباحث قدر الإمكان؛ إلا سعي الباحثة ل .8

لتزام هذه المنهجية، ومثال ذلك الزيادة الواضحة البحث قد تضطرها أحيانا إلى عدم اطبيعة 
المعاصرة في تحديد مناط إثبات أثر الحقيقة العلمية ) في المبحث الثاني في الفصل الثاني

أن ومرَّد ذلك (؛ خلال مرحلة تنقيح المناط تغير مناط الحكم الشرعي، الذي يتناول النسب
 إثبات النسب أوسع من غيرها.في الدراسة في تنقيح المناط و 

 ، كما لأعلام الوارد ذكرهم في البحثاضطرت الباحثة إلى عدم إلحاق الألقاب اللائقة با .9
؛ كثرة ورود أسمائهم، حيث أن المقام لا يتسع لذلكل؛ وذلك عدم الترجمة لهم اضطرت إلى

 .لأن حجم البحث محدد
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 ثامنا: حدود البحث:
 لم تتعرض الباحثة لما يترتب من أحكام شرعية، جراء تغير مناط الحكم في المسائل  .1

نما اكتفت ببيان تغير مناط الحكم أو ، الفقهية المختارة للبحث بالحقائق العلمية  إثباتهوا 
في عدد المسموح به  بالحد وتقيدهالتزام الباحثة لا  يرجع ذلك والسبب في ؛ المعاصرة

 ،يتطلب مساحة أكبر الأحكام المترتبة عن تغير مناط الحكمالبحث في لأن  الصفحات،
   حتى ي عطى البحث حقه.

  الباحثة في دراستها للمسائل الفقهية الاجتهادية التي تأثرت بالحقائق العلمية اختارت .2
 تلك؛ وذلك نظرا لأهمية والحدود وباب الجنايات في باب النكاحمعينة مسائل المعاصرة، 

تلك القضايا  أن هذا إضافة إلى، القضايا في واقع الناس، وخصوصا قضية إثبات النسب
 . عبر مراحله الثلاثةالجديد المختارة يتحقق فيها اجتهاد مناط الحكم 

 المسائل الطبية أهم هذا لأن و الجانب الطبي؛  فيالمدروسة الباحثة النماذج حصرت  .3
 .والبحث فيها أنفع والجديد فيها موجود باستمرار

 :خطة البحثعاشرا: 
، يندرج تحت وفصلين ،وتمهيد ،وفق خطة تتألف من مقدمة كانتدراسة الموضوع     
تشتمل  خاتمةفي الأخير و  ثلاثة مباحث،أربعة مباحث وتحت الفصل الثاني  الأول فصلال

 :وهذا عرض موجز لها؛ عامةال فهارسالو  ،على أهم النتائج
 :شكاليو  ،أهمية البحث وتتضمن بيان المقدمة  أهداف و  ،أسباب اختيار الموضوعثم  ته،ا 

وحدود البحث، ثم استعراض  منهجية البحثوالمنهج المتبع في الدراسة، مع بيان ، البحث
 .خطة البحث، وفي الأخير الدراسات السابقة

 يف الحقيقة تعر ؛ وهي لتعريف بمصطلحات عنوان البحثل ويهدف: مدخل تمهيدي 
ثم بعد  .واصطلاحاالحكم الشرعي لغة ، و المناط لغة واصطلاحا، و لغة واصطلاحا العلمية
، وبيان تعريفها، وذلك من خلال الألفاظ ذات الصلة بالمناطالباحثة للتعريف ب تتطرقذلك 

 عي لتغير الحكم الفقهي. التأصيل الشر وفي الأخير ت بي ن الباحثة مفهوم  ضوابطها.و  أنواعها
  :مناط الحكم الشرعي:لالحقائق العلمية  تأصيل تغييرالفصل الأول 

 مباحث: أربعةينقسم هذا الفصل إلى 
 : تخريجالمناط الحكم الشرعي من خلال مرتبة تأصيل الاجتهاد في  المبحث الأول:



 ط
 

تعريف تخريج بي نت فيه مفهوم الاجتهاد بتخريج المناط من خلال الأول لبين: مطويتضمن 
. تخريج المناطالمناط، وبيان علاقته بالمناسبة، وبيان حجيته عند الأصوليين، وبيان طرق 

 تخريج المناط. ها الفقهاء فيتناولبعض التطبيقات التي فاستعرضت فيه أما الثاني 
 .تنقيحال مناط الحكم الشرعي من خلال مرتبةالاجتهاد في تأصيل  المبحث الثاني:

تعريف تنقيح من خلال  بي نت فيه مفهوم الاجتهاد بتنقيح المناطالأول لبين: مطيشتمل على و 
يضاحو ، المناط طرق تنقيح  تناولت وبعدها ،بيان حجيتهثم والتقسيم،  السبر الفرق بينه وبين ا 
 تنقيح المناط. التي ذكرها الفقهاء في عرضت فيه بعض التطبيقاتاستف أما الثاني .المناط

 مناط الحكم الشرعي من خلال مرتبة التحقيق.الاجتهاد تأصيل  المبحث الثالث:
تعريف تحقيق ، من خلال المناط حقيقمفهوم الاجتهاد بتبي نت فيه  الأوللبين: ويتضمن مط

بيان  ، ثمتخريج الفروع على الأصول الفرق بينه وبينو  ،وبيان علاقته بالقياس ،المناط
بعض فيه  عرضتاستفأما الثاني  .منهج الأصوليين في الاجتهاد في تحقيق المناطو  ،حجيته

 .طمناتحقيق الها الفقهاء في تناولالتطبيقات التي 
 :عند الفقهاء المتقدمين تغيير الحقائق العلمية لمناط الحكم الشرعيالمبحث الرابع: 

لتغير مناط الحكم من خلال معطيات علمية في ذلك  اقديم افقهي اعرضت فيه الباحثة تطبيق
الأول ير حقيقة الصاع الشرعي عند أبي يوسف. وذلك من خلال مطلبين؛ تغالعصر؛ وهو 

فيه أثر تغير المعلومة لمناط تحديد المقدار الواجب في الزكاة عند أبي يوسف؛ أما بينت 
لتخريج مناط تحديد مقدار زكاة الفطر عند الفقهاء، وبيان تغير المناط عند أبي  كانالثاني ف

 .يوسف بسبب معلومة واقعية
  بالحقائق العلمية المعاصرة الشرعي فقهية لتغير مناط الحكمالفصل الثاني: تطبيقات: 

، خلال مراحله الثلاث لتغير مناط الحكم الشرعي ةوعملي ةذج تطبيقيانمت الباحثة ثلاثة تناول
 : وذلك في ثلاثة مباحث

 أثر الحقيقة العلمية المعاصرة في تحديد مناط ثبوت شرب الخمر: المبحث الأول:
. عند الفقهاء مناط إثبات شرب الخمربيان ويشتمل على ثلاثة مطالب؛ أما الأول فيتطرق ل

ثم الثالث  ومدى إمكانيته في إثبات شرب الخمر. ،تركيز الكحول في الدمة بين حقيقي  الثاني و 
 تخريج ' تركيز الكحول في الدم' مناطا لإثبات شرب الخمر. يوضح

 



 ي
 

 :أثر الحقيقة العلمية المعاصرة في تحديد مناط إثبات النسبالمبحث الثاني: 
والثاني يوضح  مناط إثبات النسب عند العلماء. ني  بَ ويحتوي على ثلاثة مطالب؛ فالأول ي  

 فصل فيوالثالث ي   التكييف الشرعي للبصمة الوراثية ومدى مصداقيتها في إثبات النسب.
 تنقيح مناط إثبات النسب.

أثر الحقيقة العلمية المعاصرة في تحديد مناط التحريم باللبن الذي ثاب  المبحث الثالث:
  :من غير حمل ولا ولادة

يتضمن ثلاثة مطالب: الأول ي بَي ن اختلاف الفقهاء في انتشار الحرمة باللبن الذي ثاب من 
 الذييكشف إمكانية الحقيقة العلمية المعاصرة من معرفة اللبن  . والثانيغير حمل ولا ولادة

تحقيق مناط التحريم باللبن الذي ثاب من غير  في بَي ن الثالثأما ينشز العظم وينبت اللحم. 
 حمل ولا ولادة.

      وتشتمل على أهم النتائج . الخاتمة:
 :وتشتمل على: الفهارس 

 فهرس الآيات القرآنية. -
 فهرس الأحاديث النبوية. -
 هرس آثار الصحابة.ف -
 فهرس الأحكام الشرعية. -
 فهرس الأشكال. -
 فهرس المصادر والمراجع. -
 فهرس الموضوعات. -
 لشيخي الفاضل أجد نفسي ممتنةوفي الأخير واعترافا مني لذوي الفضل بفضلهم، فإني    

على تفضله بالإشراف على هذا  -حفظه الله ورعاه -الأستاذ الدكتور: أبو بكر لشهب 
وتكرمه علي  بالنصائح والتوجيهات البناءة، فله مني جزيل الشكر، وأسأل الله أن  ،البحث

    خرة.لا، وأن يرفع قدره في الدنيا والآيزيده علما وفض
نسيان أو  زللأو  سهوأو  خطأمن  وما كان، عزوجل توفيق فمن اللهمن  وما كانهذا    
 .الشيطان ي ومنن نفسفم
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   مدخل:

  التعریف بمصطلحات عنوان البحث

  

وتداخل امتداداته في نظراً لتعدد معاني المصطلح الواحد     

الدراسات العلمیة، ولاختلاف السیاقات التي یُستخدم فیها؛ فإن 

الباحثة جعلت مدخلا تمهیدیا؛ تبَُیِّن فیه مفهوم المصطلحات الواردة 

  في عنوان البحث وحدودها، من خلال الفروع التالیة:

  وبیان أنواعها. الحقائق العلمیة تعریف الفرع الأول:

  .به والألفاظ ذات الصلة تعریف المناط وبیان ضوابطه الفرع الثاني:

  تعریف الحكم الشرعي وبیان أنواعه. الفرع الثالث:

  الفقهي. الحكم لتغیر الشرعي التأصیل الفرع الرابع:
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  وبیان أنواعها الحقائق العلمیة تعریفالفرع الأول: 

فیقتضي ذلك بیان معنى كل ن مدار البحث قائم على أثر الحقائق العلمیة؛ أوحیث       

وذلك ثم بیان أنواعها؛ ، من طرفي هذا المركب الإضافي ثم بیان المراد منه بعد التركیب

الباحثة ستعرض ولم تالمعاصرة،  للوصول إلى التصور الصحیح لمفهوم الحقائق العلمیة

  .بین المشتغلین بالعلموالإطالة؛ كونه مصطلحا شائعا  طنابتجنبا للا­ المعاصرة­تعریف 

  الحقیقة أولا: تعریف 

   غة:للالحقیقة في ا-1

والحَقِّیقَةُ  .1الحَقِیقَةُ مَا یَصِیرُ إِلَیْهِ حَقُّ الأَمر ووجُوبُه. وَبَلَغَ حقیقةَ الأَمر أَيْ یَقِینَ شأْنه     

ء، إذا ثبَُتَ، بِمَعْنَى فاإسْمٌ أُرِیدَ بِهِ ما وُضِعَ لَهُ فَعِیلَ  ، أيْ حَقِیق، والتَاءُ فِیه عِلَّةة مِن حَقَّ الشَيّْ

  .3المجاز ضد الحَقیقةو  .2لِلْنَقْلِ مِنْ الوَصْفِیَّةِ إلى الإسْمِیَةِ 

  صطلاح: الحقیقة في الا-2

وذهب إلى ذلك  .4الحقیقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي یقول ابن قدامة: ­

   .5لأصولیین مثل ابن الحاجب والآمدي وأبي یعلى وغیرهمجمع من ا

ومِن الأصولیین مَن عرَّف الحقیقة على أنها اللفظ المستعمل في ما وضع له في أصل  ­

  .6التخاطب. وهذا ما ذهب إلیه القرافي والطوفي وأبو الحسین البصري والشوكاني وغیرهم

                                                           

  .52هـ)، ص1414؛ بیروت: دار صادر، 03، (ط: 10ج ، لسان العرب.محمد بن مكرم بن منظور -1

بیروت،  -اب العربي ؛ بیروت: دار الكت01محمد بن علي الجرجاني، التعریفات. تحقیق : إبراهیم الأبیاري (ط:  - 2

 .121، صهـ)1405

صیدا:  –؛ بیروت 05ط:صحاح. تحقیق: یوسف الشیخ محمد (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ال -  3

  .77)، صم1999 /هـ1420الدار النموذجیة،  -المكتبة العصریة 

؛ بیروت: مؤسسة 02(ط:  1عبد االله بن محمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. ج - 4

 .492م)، ص2002هـ/1423الریّان، 

؛ بیروت: دار ابن حزم، 01: نزیه حامد (ط: ینظر: عثمان بن عمر ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل. تحقیق -  5

(لا.ط؛ بیروت: دار الكتب العلمیة،  1ج .علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ؛232ص هـ)،1427

محمد بشیر الأدلبي (لا.ط، محمد بن أبي الفتح البعلي، المطلع على أبواب المقنع. تحقیق :  ؛36م)، ص1983هـ/1403

 .389م)، ص1981هـ/1401سلامي، : المكتب الإبیروت

، شرح تنقیح الفصول في إختصار المحصول في الأصول. تحقیق: طه شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافيینظر:  - 6

محمد بن علي  ؛43م)، ص 1973هـ / 1393؛ القاهرة: شركة الطباعة الفنیة المتحدة، 01عبد الرؤوف سعد، (ط:

 ؛=11ص هـ)،1403؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01(ط:  1. تحقیق خلیل المیس، جالبَصْري، المعتمد في أصول الفقه
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   نجد أن تعریفاتهم تسیر في اتجاهین: وعند النظر في تعریفات الأصولیین للحقیقة      

  خرى؛ وهم أصحاب التعریفوأهمل الحقائق الأ ،فقط بتعریف الحقیقة اللغويّ  اتجاه عني

عرَّف الحقیقة بالنظر الى أقسامها؛ وهم أصحاب التعریف الثاني الذین آخر الأول. واتجاه 

، والتخاطب قد ه عن المجازاحتراز ب "زادوا في هذا الحد قیدا وهو قولهم "في أصل التخاطب

یكون شرعیا وقد یكون عرفیا وقد یكون وضعیا. ومثال ذلك: تعریف الصلاة؛ فعند أصحاب 

یستعمل في غیر موضعه الأصلي الذي مجازا لأنه  ­هنا­یكون لفظ الصلاة الاتجاه الأول 

لأنه أطلق هو في اللغة: الدعاء، بینما عند أصحاب الاتجاه الثاني یكون لفظ الصلاة حقیقة 

في موضعه الذي وقع به التخاطب وهو الحقیقة الشرعیة. لذلك فإن التعریف الثاني هو الذي 

  .1وأجمع مّ عَ اشتهر بین الأصولیین لأنه أَ 

  العلم ثانیا: تعریف 

  لغة:العلم في ال-1

ءِ عَلى ما عْتِقاد اا وقیل هو، 3وقیل: زَوال الخَفاءِ مِن المَعْلُومِ ، 2العِلْمُ نقیضُ الْجَهْلِ      لشَيّْ

   4..هُوَ بِه عَلَى سَبِیلِ الثِّقَةِ 

  صطلاح:العلم في الا-2

  خلال النقولات الآتیة: منللعلم المعنى الاصطلاحي  ایمكن الوقوف على هذ      

  .. وهو عند أرسطو تصدیقا أو الإدراك مطلقا تصورا كانهو:  الفلاسفةالعلم في اصطلاح  ­

   5لفلاسفة على التعقل، أو على حصول صورة الشيء في الذهن..ه اكما یُطلق إدراك الكلي..

                                                                                                                                                                                     

؛ بیروت: 01 (ط: 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، جسلیمان بن عبد القوي الطوفي، شرح مختصر الروضة. تحقیق: =

الحق من علم الأصول.  تحقیق ىالشوكاني، إرشاد الفحول إل ليمحمد بن ع؛ 488)، صم1987/هـ 1407 مؤسسة الرسالة،

 .62م)، ص1999هـ/1419كفر بطنا،  -العربي: دمشق؛ دار الكتاب 01(ط:  1تحقیق: أحمد عزو عنایة، ج

: دار الكتاب الإسلامي، لا.ت)، القاهرة(لا.ط؛  2ینظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدین البخاري. ج -  1

م)، 1994 ؛ الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،01. (ط: استثماره الخطاب الشرعي وطرق ادریس حمادي، ؛97-95ص

  .  101- 100ص

 .417، ص12ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج  - 2

  .155الجرجاني، التعریفات، مرجع سابق، ص -  3

؛ قم: مؤسسة النشر 01 (ط: الحسن بن یحیى بن مهران العسكري، معجم الفروق اللغویة، تحقیق: الشیخ بیت االله بیات -  4

 .371هـ)، ص1412الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، 

  .99)، ص1982(لا.ط؛ بیروت: دار الكتاب اللبناني،  2، المعجم الفلسفي. ججمیل صلیبا -  5
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 المعنى الذي یقتضي سكون نفس العالم إلى ما تناولهوالعلم في اصطلاح المتكلمین هو: ­ 

صفة أي أمر قائم بغیره توجب تلك الصفة لمحلها وهو . وهو 1عند القاضي عبد الجبار

  .2 عند الإیجي موصوفها تمییزا

 العلم یشبه التصدیق.. ویفید تمییز ما یوصف به عن غیره: ح أهل الشرعأما في اصطلا -

  .4 عند الغزالي وهو الوصف الذي یتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه .3ابن القیم عند

وباستعراض هذه التعریفات یُلحظ أنها ومع ما یجمعها من تداخل في كون العلم هو     

تتباین فیما بینها تباینا واضحا؛ فنجد  فه، إلا أنهاتعلق النفس بالشيء على جهة انكشا

یریدون بالعلم صورة الشيء الحاصلة في العقل، والمتكلمون یرونه صفة یتجلى بها  الفلاسفة

وخصه  5على المسائل المضبوطة المحكمةالأمر لمن قامت به، وأهل الشرع یطلقونه 

  .6بعضهم بالإدراك التصدیقي دون التصوري

  تعریف العلم بما یلي: فإنه بالإمكان ومن هنا     

  .8، وصفة ینكشف بها المطلوب انكشافا تاما7العلم هو ملكة یُقتدر بها على إدراك الجزئیات

 :يإضافكمركب  الحقائق العلمیة-3

هي عبارات مثبتة موضوعیاً عن أشیاء لها وجود : )Science Facts( الحقائق العلمیة    

. ویتم التوصل إلیها بالملاحظة المباشرة أو الملاحظة غیر حقیقي، أو أحداث وقعت فعلا

                                                           

؛ مصر: الشركة 01(ط:  12عبد الجبار بن أحمد، المغني في أبواب التوحید والعدل. تحقیق: ابراهیم مدروك، ج -  1

 .13هـ)، ص1380 عربیة،ال

 .56م)، ص199؛ بیروت: دار الجیل، 01(ط:  1عبد الرحمن الإیجي، المواقف. تحقیق: عبد الرحمن عمیرة، ج -  2

، 03(ط:  3محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین، تحقیق: محمد المعتصم باالله البغدادي، ج -  3

  .315-314م)، ص1996 /هـ 1416 بیروت: دار الكتاب العربي،

؛ بیروت: دار 01(ط:  قیق: محمد عبد السلام عبد الشافيمحمد أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول. تح -4

 .21هـ)، ص1413الكتب العلمیة، 

رْقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن،ج - 5 الحلبي  ؛ مصر: مطبعة عیسى البابي03(ط: 1ینظر: محمد عبد العظیم الزُّ

  .13-12وشركاه، د.ت)، ص

 :أحمد بن عمر الحازمي، شرح المطلع على متن إیساغوجي. دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشیخ الحازميینظر:  - 6

http://alhazme.net  

فكر ، بیروت: دار ال01(ط: مازن المبارك أحمد بن زكریا الأنصاري، الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة. تحقیق: - 7

  .66هـ)، ص1411المعاصر، 

  .21، ص1محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، مرجع سابق، ج -  8
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وبالتجربة والقیاس. والحقیقة العلمیة ثابتة لا تتغیر ما دامت ظروف الملاحظة التي  المباشرة،

قادت إلیها لم تتغیر، وتمثل الحقیقة العلمیة الوحدة الأساسیة التي تقود إلى بناء المفاهیم 

  .1والتعمیمات العلمیة

  أنواع الحقائق العلمیة: ثالثا

  :2هناك نوعان من الحقائق العلمیة؛ حقیقة علمیة مشهودة، وحقیقة علمیة مستنتجة

  الحقیقة العلمیة المشهودة :  -1

هي تلك التي رأیناها أو استشعرناها بحواسنا بشكل مباشر بمساعدة الوسائل العلمیة.    

من زوایا مختلفة بالأقمار الصناعیة، ومثال ذلك ما نراه من صور أُلتقُطت للكوكب الأرضي 

  .حیث تمثل الحقیقة العلمیة المشهودة هنا كون الأرض كرویة الشكل

  الحقیقة العلمیة المستنتجة: -2

وهذا النوع خاضع وقابل للتغیر في أي لحظة، ولا ضمان على أنه نهائي لا یوجد     

. ومثال ذلك (مفهوم الجاذبیة) یمكن أن یظهر لنا في یوم من الأیام ،استنتاج غیره أكمل منه

الذي یقول بأن الأجسام یجذب بعضها بعضًا، فهذا المفهوم ظل قائما قرابة ثلاثة قرون منذ 

أن اقترحه "نیوتن" وإلى أوائل القرن العشرین، إلى أن جاءت النظریة النسبیة على ید 

  "آینشتین" لتستغني عنه. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

م)، 1996؛ دبي: دار القلم، 01التعلیم العام (ط: وآخرون، تدریس العلوم في مراحل  خلیل یوسف الخلیليینظر:  - 1

  بحث العلوم الطبیعیة.

ینظر: د.عدنان محمد فقیه، العلـم مفتـاح للإعجــاز، بحث منشور على شبكة الانترنت:  -  2

)-key-Science-XV/714-Number-http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73

miracles-to  :م. 29/07/2015)، تاریخ التصفح  
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  به الألفاظ ذات الصلةو  بطهتعریف المناط وبیان ضواالفرع الثاني: 

  هذا المطلب التعریف تعرف على مصطلحات عنوان البحث؛ سیتناول ولاستكمال ال

ستعرض حي، ثم بیان ضوابطه، و بعد ذلك یبالمناط في معناه اللغوي ومعناه الاصطلا

  الألفاظ ذات الصلة بالمناط: 

 أولا: تعریف المناط 

  في اللغة:المناط  .1

وطُه نَوْطاً: عَلَّقه. والنَّوْطُ: مَا عُلِّق، سُمِّي بِالْمَصْدَرِ.. ونِیاطُ الْقَوْسِ: ناطَ الشيءَ یَنُ     

وَإسْم موْضِعِ التَعْلِیقِ: . 1مُعَلَّقُها، والنِّیاطُ: عِرْق عُلِّقَ بِهِ الْقَلْبُ مِنَ الْوَتِینِ، والأنَواطُ: المَعالِیقُ 

أَنْوَاطٍ " شَجَرَةٌ كَانُوا فِي الْجَاهِلِیَّةِ یُعَلِّقُونَ فِیهَا سِلاحَهُمْ وَقَدْ و" ذَاتُ  .3وأَنواط جَمْعُ نَوْط .2مَنَاطُ 

  .4ذُكِرَتْ فِي الْحَدِیثِ 

وهكذا یتضح أن مناط الحكم عند اللغویین یطلق على مكان الإناطة وموضع التعلیق، لذا    

  .5صاقالمناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعلیق والإل یقول القرافي:

 في اصطلاح الأصولیین:المناط  .2

أي ما أضاف الشرع الحكم  في الشرعیات مناط الحكم عِلَّةا نعني بالأنَّ  علمْ یقول الغزالي: ا - 

بن قدامة مثل اكثیر من العلماء ، وهذا ما ذهب إلیه 6إلیه وناطه به ونصبه علامة علیه

الشوكاني في إرشاد أشار إلى ذلك كما  .7: مناط الحكمعِلَّةل: ونعني بالیقو الذي  ،وغیره

  .8عِلَّةالفحول: والمناط هو ال

                                                           

 .418، ص7، لسان العرب، مرجع سابق، جبن منظورا -1

(لا.ط، بیروت:  2كبیر للرافعي.جفي غریب الشرح الأحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر  - 2

  .360، د.ت)، صالمكتبة العلمیة

  .420بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، صا -3

؛ الریاض: 02(ط: 4یق: محمد الزحیلي ونزیه حماد، جابن النجار، شرح الكوكب المنیر. تحقمحمد بن علي الفتوحي  - 4

  .199م)، ص1997/هـ1418مكتبة العبیكان، 

  .388ح الفصول، مرجع سابق، صشرح تنقی -  5

  .281المستصفى، مرجع سابق، ص -  6

  .144، ص2، مرجع سابق، جروضة الناظر -  7

 .141، ص2إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج -  8
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مناطاً على وجه التشبیه  رُبِط بها الحكم وعُلِّق علیها، فسُمِّیتْ  عِلَّةالالقرافي یرى أن بینما  -

ابن دقیق العید:  یقول ،2وابن النجار وغیرهما الآمدي ، وهذا ما ذهب إلیه1ستعارةوالإ

بالمناط من باب المجاز اللغوي لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء  ةعِلَّ وتعبیرهم عن ال

المحسوس الذي تعلق بغیره فهو من باب تشبیه المعقول بالمحسوس وصار ذلك في 

  3اصطلاح الفقهاء بحیث لا یفهم عند الاطلاق غیره..

     هو  ومن خلال تعریفات الأصولیین لمصطلح المناط یتبین أن بعضهم یعتبر المناط

للحكم أو مناطا للحكم،  عِلَّة؛ أي أن الوصف المناسب الذي تعلق به الحكم هو عِلَّةال

؛ بمعنى أن الوصف الذي تعلق به الحكم عِلَّةوبعضهم یعتبر المناط هو متعلق الحكم ولیس ال

  الحكم. عِلَّةمن قِبل المجتهد لأجل الوصول إلى  اجتهادلا یكفي التعلیل به، بل یحتاج إلى 

 انیا: ضوابط المناطث

  :4مایليه وجودا وعدما، ینبغي أن یراعى فی إن المناط الذي یتبعه الحكم الشرعي     

 بمعنى یشترط في المناط أن یكون ظاهرا جلیا مدركا : اظاهر  اوصفأن یكون المناط  )1

 یصح أن یكون أمرا خفیا؛ لأن خفاءه مانع من كونه معرفا للحكم. بإحدى الحواس، إذ لا

  ل ذلك وجود القتل للحرمان من المیراث.ومثا

 : بأن تكون له حقیقة واحدة معینة، لا تختلف اختلافا امنضبط اوصفأن یكون المناط   )2

 كبیرا باختلاف الأفراد والأحوال، حتى یتحقق التساوي بین الواقعة والأصل في مناط الحكم.

م یربطه بالمشقة؛ لأن ومثال ذلك ربط الشارع إباحة الفطر في رمضان بالسفر نفسه، ول

  المشقة من الأمور المرنة المضطربة التي تختلف باختلاف الظروف والأحوال والأفراد.

 بأن یترتب على شرعیة الحكم علیه مصلحة یظن للحكم:  امناسب اوصفأن یكون المناط  )3

  كالإسكار بالنسبة لتحریم الخمر، فإنه مناسب للتحریم.  وذلك أنها مقصودة للشارع.

 ویمكن أن لا یقتصر على الأصل،  أيغیر الأصل: إلى  امتعدی اوصفكون المناط أن ی )4

  قاصر على الأصل. كالإسكار متعدیا لكل مسكر، فهو غیر تحققه في غیر هذا المحل.
                                                           

  .388شرح تنقیح الفصول، مرجع سابق، ص -  1

 جع سابق.، مر ابن النجار، شرح الكوكب المنیر؛ 435، ص3مرجع سابق، ج الإحكام في أصول الأحكام، -2

 الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق. -3

؛ دمشق: دار القلم؛ 02، التكییف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبیقاته الفقهیة. (ط: ینظر: محمد عثمان شبیر -  4

  .91-90م)، ص2014هـ/1423
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 الألفاظ ذات الصلة بالمناط ثالثا:

تداخل بین حظ أن هناك علاقة لیتعریفات المناط عند العلماء،  بعد عرض جملة من 

ح المناط وبعض المصطلحات الأخرى، مما یستلزم التعرف على هذه المصطلحات مصطل

 لكلّ منها بشيء من التحدید ت الباحثةإذ تعرض ،الفروق بینهاذات الصلة بالمناط، لإیضاح 

 وبیان مسالكها والفرق بینها وبین المناط: عِلَّةال مفهوم

 :عِلَّةالتعریف   -أ

   لغة:في ال عِلَّةال ­

لْمَرَضُ.. العَلُّ والعَلَلُ: الشَّرْبةُ الثَّانِیَةُ، وَقِیلَ: الشُّرْب بَعْدَ الشُّرْبِ تِباعاً.. ویَعِلُّه إِذا : اعِلَّةالْ 

   .1سَقَاهُ السَّقْیَة الثَّانِیَةَ.. وعَلَّتِ الإِبِلُ تَعِلُّ وتَعُلُّ إِذا شَرِبت الشَّرْبةَ الثَّانِیَةَ 

  كثیرة:   يمعان عِلَّةالأصولیین نجد للصطلاح في  صطلاح:في الا عِلَّةال ­

هي الوَصْف المؤثر في الحُكم لا بذاته بل بجعل الشارع، وهذا ما  عِلَّةأن ال الغزالي یرى -

السبب في الوضع عبارة عما یحصل في المستصفى في كلامه عن السبب: یؤكده قوله 

توجب الحكم لذاتها بل  الحكم عنده لا به، ولكن هذا یحسّن في العلل الشرعیة، لأنها لا

في تصورها لا تستدعي  عِلَّةكما یؤكده قوله في شفاء الغلیل: فإن ال .2بإیجاب االله تعالى

وتعریف  .3الحكم عِلَّةأصلا وفرعا، ولكن إذا ذكرت السبب المؤثر في الحكم، فقد ذكرت 

  الغزالي جاء خلافا لتعریف المعتزلة المرفوض.

وبیَّن ابن الحاجب أن من  .4لا بد وأن تكون بمعنى الباعث عِلَّةالوعرفَّها الآمدي بقوله:  -

   .5الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة عِلَّةشروط 

  .7حیث اعتبرها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع .6الشرعیة أمارة عِلَّةوعند الرازي: ال -
                                                           

  .471، ص467، ص11ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج -  1

  .75المستصفى، مرجع سابق، ص  -  2

 .20م)، ص1971هـ/1390؛ بغداد: دار الإرشاد، 01أبوحامد الغزالي، شفاء الغلیل، تحقیق محمد الكبیسي. (ط:-  3

 .289الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص -  4

طارق  - تحقیق: فادي نصیف . شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، عبد الرحمن عضد الدین الإیجي - 5

 .295م)، ص2000/هـ1421 یروت: دار الكتب العلمیة،؛ ب01، (ط:یحي

؛ 01(ط: 5حقیق: طه جابر فیاض العلواني، جمحمد بن عمر بن الحسین الرازي، المحصول في علم الأصول. ت - 6

  .338هـ)، ص1400الریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

 .336المرجع نفسه، ص -  7
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صالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحـة، أما الشاطبي فقد عرفها بـقوله: الحكم والم -

  1والمفاسد التي تعلقت بها النواهي..

  بأنها:  عِلَّةتعریفا شاملا لل صستخلاا یمكن هذه التعریفاتومن خلال      

الوصف الظاهر المنضبط الذي یناسب الحكم بتحقیق مصلحة الناس، إما بجلب منفعة أو  

  .2دفع مضرة

 :عِلَّةمسالك ال  - ب

  :3ابن جزي بإیجاز كما یليبیَّنها  عِلَّةسالك الم    

  .4≫ أَجْلِ الْبَصَرِ  مِنْ  إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ  ≪:  ، كقول النبي عِلَّة: النَّصُّ على الالأول

 ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا ﴿ : الإیْمَاءُ إلیها: بالفاء، كقوله تعالى:الثاني

، أو باللام ] 04:حشرال [﴾ أَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ب أو بالباء كقوله: ﴿ ،]38ة:دمائال[

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ كقوله: ﴿  إِنَّهُ وإن كقوله تعالى: ﴿  ]56:ذریاتال [﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  .] 33ة:حاقال [﴾كَانَ لاَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ 

≫ الْقَاتِلُ لا یَرِثُ  ≪	: ترتیبُ الحُكـمِ على الوَصْفِ، كقوله علیه السلام:الثالث
، معناه لأجل 5

  قتله.

  .عِلَّة: الإجماعُ على الالرابع

: دَوَرَانُ الحُكمِ مع الوَصْفِ، وهو وجوده مع وجوده وعدمه مع عدمه، كالرجم مع الخامس

  الإحصان.

                                                           

، 01(ط:  1شاطبي، الموافقات. تحقیق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، جإبراهیم بن موسى بن محمد ال -  1

  . 410م)، ص1997هـ/ 1417، القاهرة: دار ابن عفان

الزحیلي، " معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهیة " سلسلة الندوات: أعمال ندوة تطور العلوم  وهبة ینظر: - 2

 .27م، ص2006هـ/1427، 02مان: وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة،  ط: الفقهیة المقاصد التشریعیة، سلطنة ع

ابن جزي أبي القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكي، تقریب الوصول إلى علم الأصول. تحقیق: محمد علي  -  3

  .141- 139م)، 1990هـ/1410؛ الجزائر: دار التراث الإسلامي، 01فركوس، (ط: 

دار الأفاق الجدیدة، د.ت)، كتاب -(لا.ط؛ بیروت: دار الجیل بیروت 6صحیح مسلم. جأخرجه مسلم بن الحجاج،  -4

 .180، ص 5764الآداب، باب باب تحریم النظر فى بیت غیره، حدیث رقم: 

(لا.ط؛  4أخرجه محمد بن عیسى الترمذي، الجامع الصحیح سنن الترمذي. تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ج -5

. وقال الترمذى: " هذا حدیث 425، ص 2109تراث العربي، د.ت)، باب إبطال میراث القاتل، رقم: بیروت: دار إحیاء ال

  صحیح. وقال الألباني: ." ...، وإسحاق بن عبد االله بن أبى فروة، لا یعرف إلا من هذا الوجهیصح لا
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كذا وكذا: یبطل أن تكون  عِلَّة: لا یخلو أن تكون ال: السبر والتقسیم، وهو أن یقالالسادس

  كذا، فیتعین أن یكون.

من بین أوصاف مذكورة، كما ورد في الحدیث أن  عِلَّة: تنقیح المناط، وهو تعیین الالسابع

أعرابیاً جاء یضرب صدرَهُ وینتفُ شعرَهُ، ویقول: هلكتُ وأهلكتُ، واقعتُ أهلي في رمضان، 

تَعَیَّنَ أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان، لا لغیره من فهذه جملة أوصاف، و 

  الأوصاف.

  والمناط: عِلَّةالفرق بین ال  -ج

إذ أن المناط هو متعلق الحكم؛ بمعنى الحكم تعلق بوصف  عِلَّةالمناط یختلف عن ال     

ن النظر للحكم بل لابد م عِلَّةمعین وهذا الوصف هو مناط الحكم ولا یعتبر مناط الحكم 

   1الحكم من مناط الحكم أي من مكان تعلیق الحكم. عِلَّةلاستخلاص  جتهادوالا

شيء آخر؛ لأن المناط هو الوصف الذي تعلق به الحكم  عِلَّةوبالتالي فالمناط شيء وال   

كعلاقة  عِلَّةمن خلاله، فعلاقة المناط بال عِلَّةونظر للوصول إلى ال اجتهادوهو محتاج إلى 

حقیقته، لذلك فإن استخدام الأصولیین للفظ المناط یستعمل عندما یحتاج الأصولي الشيء ب

في تطبیق الحكم وإنزاله على واقعة جدیدة أو  جتهادالحكم أو الا عِلَّةفي بیان  جتهادإلى الا

 عِلَّةوتنقیتها من الشوائب، وعلى هذا لا نجد عند الأصلیین تنقیح ال عِلَّةفي بیان ال جتهادالا

بخلاف المناط، وعلیه كان مناط الحكم یمثل البوابة التي من خلالها  جتهادتحتاج للا ها لالأن

  2الحكم. عِلَّةیمكن التعرف على 

  مثال توضیحي:

عَنْ فَأْرَةٍ  سُئِلَ النَّبِيُّ  ≪عن ابن عباس، عن میمونة، قالت: جاء في صحیح البخاري:    

یقول ابن تیمیة: متفق على أن الحكم  3 ≫  وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ  سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا

لیس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن؛ بل الحكم ثابت فیما هو أعم منهما فبقي المناط الذي 

                                                           

رسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة رائد عبد االله نمر بدیر، المناط، رسالة ماجستیر في الفقه والتشریع، كلیة الد  - 1

  .69م، ص2003هـ/1423بنابلس، فلسطین، 

  .72-71ینظر: المرجع نفسه، ص -  2

 - ؛ الیمامة 03(ط:  5محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح المختصر. تحقیق: مصطفى دیب البغا، ج -  3

 ،، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائبكتاب الذبائح والصیدم)، 1987هـ/1407بیروت: دار ابن كثیر، 

  .2105 ، ص5220: حدیث رقم
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علق به الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم یزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في سمن 

 ینجسون السمن إذا وقع فیه الكلب والبول والعذرة ولا فینجسون ما كان كذلك مطلقا ولا

ینجسون الزیت ونحوه إذا وقعت فیه الفأرة وهذا القول خطأ قطعا... فالصواب في هذا ما 

علیه الأئمة المشهورون: أن الحكم في ذلك معلق بالخبیث الذي حرمه االله إذا وقع في السمن 

بات وحرم علینا الخبائث فإذا علقنا الحكم بهذا ونحوه من المائعات لأن االله أباح لنا الطی

ل كِ وما حوله وأُ  الخبیثُ  يَ قِ لْ  فإذا وقع الخبیث في الطیب أُ المعنى كنا قد اتبعنا كتاب االله

الحكم، وإنما كان متعلق  عِلَّةومن هنا یتضح أن وقوع الفأرة في السمن لم یكن هو  .1الطیبُ 

على المجتهد النظر فیه واستخلاص الوصف الحكم وموضع التعلیق أي مناط الحكم، و 

  المناسب الصالح للعلیة.

  المناسبة والفرق بینها وبین مصطلح المناط: مفهوم  .1

 :المناسبةتعریف   -أ

 یقاربه هذا، یناسب وهذا القریب، والمقاربة والمناسب المشاكلة تعني: لغةالمناسبة في ال ­

  .2المتصل القریب هو الذي النسیب ومنه شبها،

لمناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط یلزم من ترتیب اعرفها الآمدي بقوله :  :حااصطلا

 .3الحكم على وفقه حصول ما یصلح أن یكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم

بإبداء وجود العلاقة بین الوصف والحكم،  عِلَّةتعیین الوجاء في الموسوعة الفقهیة: هي 

 .4ن القوادحبحیث یدركه العقل السّلیم مع السّلامة م

  الفرق بین المناسبة والمناط:  - ب

، وبذلك یكون تخریج المناط أعمّ من المناسبة، تخریج المناط :یسمّى استخراج المناسبة    

  .5إذ قد یكون باستخراج المناسبة أو بغیرها

                                                           

(لا.ط؛ الریاض: مجمع الملك  22حمد بن قاسم، جتقي الدین ابن تیمیة، مجموع الفتاوى. تحقیق: عبد الرحمن بن م ینظر: - 1

 .330- 327م )، ص1995هـ/1416فهد، 

؛ بیروت: مؤسسة 08ط: ( 1جتحقیق: محمد نعیم العرقسُوسي،  .المحیط القاموس الفیروزآبادي، یعقوب بن محمد ینظر: -  2

  .137)، صم2005/هـ 1426 الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،

 .388، ص3في أصول الأحكام، مرجع سابق، جالآمدي، الإحكام  -  3

 -  1404؛ الكویت: دارالسلاسل، من 01(ط:  11وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة. ج  - 4

  .40هـ)، ص 1427

 المرجع نفسه. -  5
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   فالمناسبة دلیل، والتخریج إقامة ذلك الدلیل، وصلاحیة الوصف للتعلیل إنما تكون بمناسبته. 

حیث یتم تحدید المناط من خلال إبداء المناسبة بین المناط والحكم؛ وبالتالي یمكن القول بأن 

یة في الوصول للمناط. ومثال ذلك عندما یحكم الشارع جتهادالمناسبة وسیلة من الوسائل الا

ذلك الحكم ویستخرج ما  عِلَّةفي صورة بحكم ولا یتعرض لبیان علته، فیبحث المجتهد عن ال

≫ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  ≪لح مناطا له، كالإسكار في حدیث:یص
؛ فهو لإزالته العقل المطلوب 1

حفظه مناسب للحرمة، وقد اقترن بها في دلیل الحكم، وهو الحدیث المذكور، وسلم من 

  .2القوادح

 السبب والفرق بینه وبین المناط: مفهوم .2

  :السببتعریف   -أ

 لى غیره.. وهو الحبل الذي یتوصل به إلىكل شيء یتوصل به إ لغة:السبب في ال ­

  3.أي بحبل إلى السماء ]15:حجال[  فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ومنه قوله تعالى:  الماء..

: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم، أي: یستلزم صطلاحالسبب في الا ­

  .4وجوده وجوده

  الفرق بین السبب والمناط:  - ب

وقد قید بعضهم السبب بما لیس بینه وبین المسبب  .5یحصل الشيء عنده لا بهالسبب     

مناسبة ظاهرة، بحیث یكون الحكم غیر معقول المعنى في ذاته، ولا یُدرِك العقل السبب في 

شرعیّته، كالتیمم، أو كعدد الركعات في الصلاة ، ككون الزوال سبباً لصلاة الظهر على 

                                                           

ل رضي االله عنهما إلى ، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جب4أخرجه الشیخان: صحیح البخاري، كتاب المغازي، ج - 1

، كتاب الأشربة، باب بیان أن كل مسكر 6یح مسلم. ج؛ صح1579، ص 4087الیمن قبل حجة الوداع، حدیث رقم: 

 .99 ، ص5332: حدیث رقم خمر وأن كل خمر حرام،

ربیة ینظر: محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، غایة الوصول في شرح لب الأصول. (لا.ط؛ مصر: دار الكتب الع - 2

دار عالم ؛ جدة: 01. (ط: رحلة الحج إلى بیت االله الحرام، وینظر: محمد الأمین الشنقیطي ؛129، د.ت)، صالكبرى

  .167-165هـ )، ص1462، الفوائد

  .455، ص1ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج -  3

 .27، ص1، مرجع سابق، جالشوكاني، إرشاد الفحول -  4

 7ي، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. تحقیق: محمد صبحي بن حسن حلاق، جمحمد بن علي الشوكان  -  5

 .3567(لا.ط؛ صنعاء: مكتبة الجیل الجدید، د.ت)، ص 
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فهم یخصون الأسباب المحضة  1أحكام لا یدرك العقل حكمتها. سبیل المثال، فإن هذه كلها

  2بما لا مدخل للعقل في معرفة حكمتها ومعقولیتها..

ومما تقدم یمكن ابراز الفرق بین المناط والسبب كما یلي: السبب هو الوصف الذي      

عین الذي مناط هو الوصف الم؛ بینما ال3یرتبط به الحكم ولا یدرك تأثیره في الحكم بالعقل

تعلق به الحكم ویدرك تأثیره في الحكم بواسطة العقل، كما یمكن أن یكون سببا، وبالتالي 

 فالسبب أعم من المناط.

  .هنواعتعریف الحكم الشرعي وبیان أالفرع الثالث: 

 أولا: تعریف الحكم الشرعي:

 :الحكمتعریف  .1

 وقیل هو 4ر حَكَمَ یَحْكُمُ..دْ صْ وهو مَ  لِ دَ اء بالعَ ضَ ه والقَ قْ هو العِلْمُ والفِ لغة: الحكم في ال ­

وَهُوَ الْمَنْعُ مِنَ الظُّلْمِ. وَسُمِّیَتْ حَكَمَةُ الدَّابَّةِ لأَِنَّهَا تَمْنَعُهَا، یُقَالُ حَكَمْتُ الدَّابَّةَ . الْمَنْعُ.

  .5یَدَیْهِ  وَأَحْكَمْتُهَا. وَیُقَالُ: حَكَمْتُ السَّفِیهَ وَأَحْكَمْتُهُ، إِذَا أَخَذْتَ عَلَى

هو إسناد أمر إلى آخر إیجابًا أو سلبًا، فخرج بهذا ما لیس بحكم، صطلاح: الحكم في الا ­

  .6كالنسبة التقییدیة

 الشرع:تعریف  .2

 من ذلك الشّریعة، وهي مورد ،وهو شيءٌ یُفتَح في امتدادٍ یكون فیه لغة:في الالشرع  ­

مَشْرَعةُ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربةِ التي یَشْرَعُها : في كلام العرب هي الشَریعَةُ و  .7الشَّارِبة الماء

  8..الناس فیشربون منها ویَسْتَقُونَ 

                                                           

؛ الكویت: دار القلم للنشر والتوزیع، 06ینظر: عبد الوهاب خلاف، مصادر التشریع الاسلامي فیما لا نص فیه. (ط:  -1

  .42م)، ص1993هـ/ 1414

 . 152(لا.ط؛ الإسكندریة: دار الإیمان، د.ت)، ص  .البیان المأمول في علم الأصول ،عبد الرحمن عبد الخالق -  2

  ینظر: المرجع نفسه. -  3

 .140، ص12ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة(حكم) ج  -  4

  .91، ص2أحمد بن زكریا، مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج -  5

  .472، ص2تعریفات، مرجع سابق، جالجرجاني، ال -6

 .262، ص3أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج -  7

  .175، ص8(شرع) ج لسان العرب، مرجع سابق، مادة ابن منظور، -  8
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من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبیاء  هما شرع االله تعالى لعباد صطلاح:الشرع في الا ­

ة سواء كانت متعلّقة بكیفیة عمل وتسمّى فرعیة وعملیة، ودوّن لها علم الفقه، أو بكیفی

  .1الاعتقاد وتسمّى أصلیة واعتقادیة، ودوّن لها علم الكلام

   :يفوصكمركب الحكم الشرعي  .3

   الحكم الشرعي في اصطلاح الأصولیین: ­

  2، طلباً أو تخییراً أو وضعاً المكلفینهو خطاب الشارع المفید فائدة شرعیة المتعلق بأفعال    

   الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء: ­

ثر الثابت بالنص أو بمدلول خطاب الشرع، أو بما أفاده النص من وجوب، أو هو الأ    

  .3إباحة، أو حرمة ونحوها

یتضح أن الفقهاء قد جعلوا أثر الخطاب ومدلوله هو الحكم ولم یعتبروا  ؛وممّا سبق       

الأصولیین نظروا إلى الحكم  الخطاب نفسه حكما كما فعل جمهور الأصولیین؛ وذلك لأن

عي من ناحیة مصدره وهو االله فالحكم صفة له لذا قالوا: إن الحكم خطاب، والفقهاء الشر 

   .4نظروا إلیه من ناحیة متعلقه وهو فعل المكلف لذا قالوا إن الحكم مدلول الخطاب وأثره

  الحكم الشرعي:  نواعأثانیا: 

لوضع؛ وبالتالي والتخییر فكذلك یرد با قتضاءوكما تقدم أن خطاب الشارع كما یرد بالإ     

التكلیفي، والحكم الشرعي  الحكم الشرعي إلى قسمین:فقد قسم الأصولیون الحكم الشرعي 

  . الوضعي

                                                           

؛ بیروت: مكتبة 01(ط:  01محمد بن علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقیق: رفیق العجم، ج -  1

  .1018م) ص1996ناشرون،  لبنان

 مرجع سابق،، ، شرح تنقیح الفصولالقرافي. 135ینظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ص -  2

عبد الوهاب علي السبكي، جمع الجوامع ؛ 317بن أبي الفتح البعلي، المطلع على أبواب المقنع، مرجع سابق ص  ؛67ص

 ؛13م)، ص2003هـ/1424الكتب العلمیة  دار ؛ بیروت:02خلیل إبراهیم، (ط:  في أصول الفقه. تحقیق: عبد المنعم

هـ)، 1400؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 01جمال الدین بن الحسن الإسنوي، التمهید في تخریج الفروع على الأصول. (ط: 

 . 48ص

  . 333، ص1ج مرجع سابق، ،، شرح الكوكب المنیرینظر: ابن النجار -  3

  .المرجع نفسه - 4
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  ؛1، أو التخییرقتضاءهو خطاب االله المتعلق بفعل المكلف على جهة الإ التكلیفي: / الحكم1

 . وعلیه فهو شامل للأحكام التكلیفیة الخمسة 

   المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو كونخطاب االلههو  / الحكم الوضعي:2

  الفعل صحیحا أو فاسدا أو رخصة أو عزیمة أو أداء أو عبادة أو قضاء. وهذا التعریف 

  .2الشامل هو الذي اختاره جمهور الأصولیین كالآمدي وغیره 

ا أن وعلیه فإن الحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكلیفي وهذا الوصف إم   

 یكون سببا كأوقات الصلاة، أو یكون شرطا كالطهارة في الصلاة، أو یكون مانعا كالدین

یمنع وجوب الزكاة وإن بلغ النصاب وحال علیه الحول، أو یكون صحیحا یترتب علیه حكمه 

  .3أو فاسدا لا یترتب علیه شيء أو یكون رخصة كحل المیتة للمضطر

  الفقهي الحكم رلتغی الشرعي التأصیلالفرع الرابع: 

الفقهي موضوع خطیر لما فیه من أهمیة في معرفة أحوال التغیرات التي  الحكم ن تغیرإ     

هتماما كبیرا؛ لذا خصص العلماء بمدى أهمیته فقد أوْلُوه تطرأ على الحكم الشرعي، ولإدراك ا

فصل ونا له: " معن ،4في كتابه " إعلام الموقعین" فصلا كبیرا في هذا الأمر ،ابن القیم مثلا

  .5في تغییر الفتوى، واختلافها بحسب تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد"

 مفهوم تغیر الحكم الشرعي ومجال الاجتهاد فیه:أولا: 

 معنى تغیر الحكم الشرعي: .1

                                                           

. عبد 20(لا.ط؛ مصر: مكتبة صبیح، د.ت)، ص 1مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، ج - 1

؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي، نهایة السول شرح منهاج الوصول. (ط: 

  .16م)، ص1999هـ/1420

بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب  بندر لقاد اعب ؛96، ص3بق، جمرجع سا ینظر: الإحكام في أصول الأحكام، - 2

-72م)، ص1996/هـ 1417؛ بروت: دار الكتب العلمیة، 01(ط:  ن حنبل. تحقیق: محمد أمین ضناويالإمام أحمد ب

73. 

دار : ؛ الریاض01(ط:  2. جإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكریم بن علي بن محمد النملةینظر:  -  3

 .190م)، ص1996هـ/ 1417،العاصمة

؛ القاهرة: دار السلام، 01(ط:  . تقدیم: علي جمعةالاستدلال عند الأصولیین، أسعد عبد الغني السید الكفراوي ینظر: -  4

  .471)، صم2002هـ/1423

 3السلام إبراهیم، ج محمد بن أبي بكر أیوب ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین. تحقیق: محمد عبد - 5

  .11م )، ص1991هـ/ 1411؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01(ط: 
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المقصود بالتغیر في الحكم الشرعي هو ترك الحكم الأوّل إلى حكم اجتهادي مستجد     

أقدر على تحقیق المصلحة والعدل نظراً لكون المناط الذي هو مستند الحكم الأول هو  آخر

  .1قد انتقل إلى ما یقتضیه الاجتهاد الجدید

 :مجال الاجتهاد في الحكم الشرعي .2

المجتهد فیه: كل حكم شرعي لیس فیه دلیل قطعي فإن الحق فیها واحد والمصیب واحد     

د فیه ما لا یكون المخطىء فیه آثما ووجوب الصلوات والمخطىء آثم وإنما نعني بالمجته

الخمس والزكوات وما اتفقت علیه الأمة من جلیات الشرع فیها أدلة قطعیة یأثم فیها المخالف 

إن مجال الاجتهاد أمران: ما لا نص فیه أصلا، أو ما بالتالي فو  .2فلیس ذلك محل الاجتهاد

قطعیات وفیما یجب فیه الاعتقاد الجازم من فیه نص غیر قطعي، ولا یجري الاجتهاد في ال

  .3أصول الدین، إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

   مسوغات تغیر الحكم الشرعي:ثالثا: 

  الشرعیة، النصوص في التعلیل مبدأ هذا المسوغ یدخل ضمن :عِلَّةال لتغیر الحكم تغیر .1

 وجودا عِلَّةال مع یدور الحكم (إن :یرددون ما یراكث نوالذا كا، 4الأصولیین وقد قال به جمهور

 استثمر وقد ،عِلَّةال لانعدام نظرا وینتفي ،عِلَّةال لوجود انظر  یثبت الحكم أن بمعنى 5)اوعدم

   6الحكم. تغیر على للدلالة تطبیقاتهم، في القاعدة هذه الفقهاء

                                                           

دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد  - ، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتالرحمن بن معمّر السنوسي عبد - 1

  .423هـ)، ص1424؛ السعودیة: دار ابن الجوزي، 01ط: . ( - الشریعة

، 6الرازي، المحصول في علم الأصول، مرجع سابق، ج ؛345، المستصفى، مرجع سابق، صینظر: الغزالي  -  2

 .236، ص 2التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، مرجع سابق، ج ؛39ص

  .1054م)، ص1996هـ،1417مشق: دار الفكر، ؛ د02(ط:  2. جبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلاميوه -  3

؛ ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 380، ص3ینظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج -4

، 3؛ علاء الدین البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق ج138، ص3؛ الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج82، ص8ج

هـ 1412؛ بیروت: دار الفكر، 02(ط:  01د المحتار على الدر المختار. جبدین، ر محمد أمین بن عا؛ 431ص

   .447م)، ص1992/

، د.ت)،  (لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة 2أحمد بن سهل السرخسي، أصول السرخسي. تحقیق: أبو الوفا الأفغان، ج -5

 .: عبد الرحمن عبد الخالقالتقلید. تحقیقي أدلة الاجتهاد و محمد بن علي بن محمد الشوكاني، القول المفید ف ؛180ص

  .72هـ)، ص1396؛ الكویت: دار القلم، 01(ط: 

الإسلامیة،  العلوم كلیة أنموذجا، مجلة الهلال الفقهي ثبوت الحكم تغیر في وأثرها العلمیة خلیل، التقنیة توفیق ریان - 6

 .08م، ص  2014 /هـ1 435)، 15/2الإسلامیة بجامعة الموصل، ع ( العلوم العراق: كلیة
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فه النَّسَفيوقد ع .االمختلف فیهالتبعیة  الأدلة من العرف یُعد العرف: لتغیر الحكم تغیر .2   رَّ

 .1" ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السلیمة بالقبول": بأنه

یقول القرافي: كل ما هو في الشریعة یتبع العوائد، یتغیر الحكم فیه عند تغیر العادة إلى ما 

فیه أهلیة  تقتضیه العادة المتجددة، ولیس هذا تجدیدا للاجتهاد من المقلدین حتى یشترط

   2..الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فیها العلماء وأجمعوا علیها

 الأحكام تتغیر بتغیر أهل الزمان وهذا صحیح یقول ابن تیمیة:  تغیر الحكم لتغیر الزمان: .3

فتغیُّر الزمان أمر  .4وذلك كالزیادة في حد الخمر 3على مذاهب العلماء من السلف والخلف.

اء الحنفیة یقولون عن الخلاف بین أبي یوسف ومحمد صاحبي أبي مهم، وهو ما جعل علم

. 5الأعظم مؤسس المذهب، قالوا: (الاختلاف هنا اختلاف عصر وزمان) الإمامحنیفة، وبین 

الأئمة الأولون في عصر المتأخرین اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما قال  رأىلو إذ 

  6.الأزمان لا ینكر تغیر الأحكام بتغیرعدة الفقهیة: وعلى هذا الأساس أسست القا، المتأخرون

  حصة في عمر حكم في جلیا هذا نلاحظ أن ویمكن الاستدلال: لتغیر الحكم تغیر .4

   في  الخطاب بن عمر قضى حیث الاستدلال؛ طریقة لتغیر الحكمالذي غیَّر  الأم، أولاد

  وبین للأم، الأخوة بین فشرك وأمها، لأبیها وأخوتها لأمها وأخوتها زوجها وابنتها تركت أةر ام

                                                           

وقد   -مخطوط بدار الكتب المصریة في فقه الحنفیة –عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النَّسَفي، المستصفى  -  1

نسب وهبة الزجیلي هذا التعریف إلى أبوحامد الغزالي في كتابه: الوسیط في أصول الفقه الإسلامي، وهبه الزجیلي. (لا.ط؛ 

حین اطلعت على كتابه أصول الفقه الإسلامي:(ط:  الباحثة . لكن379م)، ص1977لجامعیة، كتب ادمشق: مدیریة ال

مستصفى  ؛ وجدته قد تراجع عن ذلك ونسب هذا التعریف إلى828م)، ص1996هـ/1417؛ دمشق: دار الفكر، 02

بدین في رسائله قد نسبه أن هذا ما استقر علیه كثیر من الباحثین؛ خصوصا وأن ابن عا لباحثةالنسفي، وبعد بحث تأكد ل

عثر على تلم  الباحثة .)، كما أن114، ص2ابن عابدین،ج إلى مستصفى النسفي الحنفي (نشر العرف، مجموعة رسائل

  هذا التعریف في مستصفى الغزالي.

؛ حلب: مكتب 02أحمد بن إدریس القرافي، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام. تحقیق الشیخ أبي غدة (ط: -  2

  .218م)، ص1995هـ/ 1416لمطبوعات الإسلامیة، ا

(لا.ط؛ بیروت:  1أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، الفتاوى الفقهیة الكبرى. جمعها: عبد القادر بن أحمد الفاكهي، ج - 3

 .202المكتبة الإسلامیة، د.ت)، ص

 .60م)، ص1947ینظر: مصطفى شلبي، تعلیل الأحكام. (لا.ط؛ مصر: مطبعة الأزهر،  -  4

  .49، صمرجع سابق، في عصرنا موجبات تغییر الفتوىیوسف القرضاوي،  -  5

؛ دمشق: دار القلم، 01المدخل الفقهي العام (الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید) مصطفى أحمد الزرقاء. (ط:  -6

  .941، ص)م1998هـ/1418
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 بینهم تشرك لم إنك المؤمنین أمیر یا :رجل فقال سواء بینهم الثلث جعل والأب، للأم الأخوة 

    .1الیوم قضینا ما على وهذه یومئذ، قضینا ما على تلك: عمر فقال وكذا، كذا عام

 ومات جدیدة، فیتغیّر ان العصر قد یضیف لنا معل تغیر الحكم لتغیر المعلومات العلمیة: .5

الموقف الشرعي في الأشیاء التي تبنى على موقف واقعي. وقد یصحح معلومات قدیمة، 

حكم  ، وتغیر3ومثال ذلك تغییر أبي یوسف لرأیه في مقدار الصاع .2فتتغیّر بذلك الفتوى

غیر ت، تبعا ل4المعاصرین التدخین؛ من الحل إلى الكراهة ثم إلى التحریم عند أغلب العلماء

   .5المعلومات والدراسات الطبیة علیه وما كشفته من أضرار خطیرة على الإنسان

    مرتبطا الحكم كان إذا فیما العلمیة المعارف لتغیر یتغیر نتیجة ومن هنا فإن الحكم 

  .6علیها بني التي العلمیة الوجهة لتغیر نظرا  بها؛ فهو یتغیر

 الشرعي:الضوابط الأصولیة في تغیر الحكم ثالثا: 

 الشرعیة؛ بمعنى إذا عارض إحدى الأدلة  :ألا یكون التغیر مخالفا لنصوص الشریعة .1

، ویقول الشافعي: إذا وجدتم 7فإنه لا یُعمل به، یقول ابن الحاجب: وینقض إذا خالف قاطعا

  .8ودعوا ما قلت فقولوا بسنة رسول االله  في كتابي خلاف سنة رسول االله 

 لما بعث  فإن النبي  صول استنباط الأحكام من مصادرها:ا لأألا یكون التغیر مخالف .2

فَإِنْ  كَیْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: ≪:معاذاً إلى الیمن قال

  تَهِدُ رَأْیِي وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْ ؟ لَمْ تَجِدْ 

                                                           

 : مكة المكرملا.ط؛ ( 10الكبرى. تحقیق محمد عبد القادر عطا، ج البیهقيسنن ، بن موسى أبو بكر البیهقي أحمد - 1

  .120م)، ص1994هـ/  1414،مكتبة دار الباز

  .82، مرجع سابق، صفي عصرنا موجبات تغییر الفتوىالقرضاوي،  -  2

  .124، ص5ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج -  3

م)، 2001؛ القاهرة: المكتب الإقلیمي لشرق المتوسط، 02: محمد هیثم الخیاط، الحكم الشرعي في التدخین.(ط: رینظ -  4

  .6ص

خین، المنعقد في طارق الطواري، حكم الدین في عادة التدخین، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الإقلیمي الأول لمكافحة التد - 5

  م، الكویت. 04/1998/ 27-26الفترة من 

  .10أنموذجا، مرجع سابق، ص الهلال الفقهي ثبوت الحكم تغیر في وأثرها العلمیة خلیل، التقنیة توفیق ینظر: ریان -  6

(ط:  2جمحمد بن أحمد البابرتى، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب. تحقیق: ترحیب بن ربیعان الدوسري،  - 7

 .702م)، ص 2005هـ/ 1426؛ الریاض: مكتبة الرشد ناشرون، 01

 .179، ص4، مرجع سابق،جابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین -  8
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صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا یُرْضِي رَسُولَ  رَسُولُ اللَّهِ 

  .1≫اللَّهِ 

 إن تأسیس تغیر الأحكام الفقهیة علیها، یجب أن یُبنى في إطار  :أن یكون التغیر یقینیا .3

یة والمعارف الیقینیة وحدها، ولیس في إطار النظریات التي تحیط بها الشكوك، مالعلالحقائق 

 ن الأحكام الفقهیة مما یناط بها رعایة مصالحلأأو ما تزال في طور البحث والدراسة، 

الناس، ومن ثم لا یصح شرعا أن تبنى على أمور غیر مستقرة أو مؤكدة، لما یترتب على 

 .3أشارت إلیه الباحثة سابقا عند تعریف الحقیقة العلمیة المشهودة وهذا ما. 2ذلك من مفاسد

  كل شيء في الشریعة له مقصوده وتابع له. أن یكون التغیر موافقا لمقاصد الشریعة: .4

مستخرجٍ منها، أو مُخَـرَّجٍ على أصولها الجزئیة أو الكلیة، ففي كل ذلك مقاصد  حكمهاسواء 

لابد من تلائم كل تغیر فوبالتالي  .4الأمور بدون اعتبارها للشارع مرعیة مطلوبة، لا تستقیم

  .5م الشرعیة مع مقاصد الشریعة في تحقیق مصالح الناساطارئ على الأحك

                                                           

 5محَمَّد كامِل قره بللي، ج ­ود. تحقیق: شعَیب الأرنؤوطبن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي دا أبو داوود سلیمانأخرجه:  -1

م)، أول كتاب الأقضیة، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حدیث  2009هـ/ 1430العالمیة،  ؛ بیروت: دار الرسالة01(ط: 

  .443 ، ص3592رقم: 

بصحته الفخر البزدوي في "أصوله" قال : أن هذا الحدیث 444مرجع سابق، صالهامش سنن أبي داود، وجاء في 

لخطیب البغدادي في "الفقیه والمتفقه"، وابن تیمیة في والجویني في "البرهان"، وأبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي"، وا

، وابن كثیر في مقدمة "تفسیره"، وابن القیم في "إعلام الموقعین"، والشوكاني في "جزء له مفرد" 364/ 13"مجموع الفتاوى" 

القاص ابن  خصصه لدراسة هذا الحدیث، أشار إلیه هو في "فتح القدیر"، ونقل الحافظ في "التلخیص" عن أبي العباس

(ط:  4أحمد بن حجر العسقلاني، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر. جینظر:  ؛الفقیه الشافعي تصحیحه

  .448-445، ص2076م)، حدیث رقم: 1989هـ/1419؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01

 یق في التشریع بین الكتاب والسنة،از التفر أما الألباني فیراه ضعیفاً في سنده ومتنه لمخالفته لأصل مهم وهو عدم جو 

)، م1992/هـ 1412، المعارف دار: ؛ الریاض01(ط:  2. جالضعیفة الأحادیث سلسلة : ینظرذ بهما معاً ووجوب الأخ

 .881رقم  ،274 ص

؛ 567م)، ص2010دار السلام،  القاهرة: ط؛(لا. لإسلامیة، محمد قاسم المنسي.ینظر: تغییر الظروف في الشریعة ا -2

 الدولة الإسلامیة ، معهدالاقتصاد الإسلاميالشریعة و  كلیةینظر: سودرمان سوفرمن، ضوابط تغیر الأحكام بتغیر الظروف. و 

udirman.blogspot.com/2015/03/bloghttp://makalahilmiahs- :(على النت مالیزیا، بحث منشور ایان)(

post_7.html :م2016- 02-12)، تاریخ التصفح  

 . 05 لصفحةینظر: ا -  3

: الرسمي ینظر: أحمد الریسوني، المقاصد والاجتهاد، بحث منشور على موقعه -  4

)/index.php/articles/294/294.htmlhttp://raissouni.ma :م2016-02-12 )، تاریخ التصفح  

 .11، ص3، مرجع سابق،جقیم، إعلام الموقعینالابن  ؛28- 27، ص3الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج -  5
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  الفصل الأول:

  تأصیل تغییر الحقائق العلمیة لمناط الحكم الشرعي

  

حكم الشرعي بناءً على ر الا مما سبق، حیث تَبَیَّن صحة تغیوانطلاق      

حقائق علمیة یقینیة، وأنه یدخل في إطار الاجتهاد المسموح به شرعا، 

الحكم  لمناط هناك عناصر مكونة فإن ؛المناط هو متعلق الحكموباعتبار 

  تمثل مراحل بنائه. ،تخریج المناط وتنقیح المناط وتحقیق المناط هي:

یشمل  بل ،الجدیدة المسائل دائرة في ینحصر لا جتهادالابما أن و        

 تطورات ضوء على فیها النظر إعادةأیضا المسائل القدیمة؛ فلابد من 

دراسة تأصیل في هذا الفصل لذلك ستحاول الباحثة ؛ العلمیة العصر

في مناط الحكم الشرعي عبر مراحله الثلاثة، كما ستبیّن تأثیر  جتهادالا

 وهذا وفق، اء المتقدمینزمن الفقهالحكم مناط المعطیات العلمیة على 

 :التالیة مباحثال

  تخریجالمناط الحكم من خلال مرتبة في  جتهادتأصیل الا المبحث الأول:

  تنقیحال مناط الحكم من خلال مرتبةفي  جتهادالاتأصیل  المبحث الثاني:

 مناط الحكم من خلال مرتبة التحقیقفي  جتهادالاتأصیل  المبحث الثالث:

  عند الفقهاء المتقدمینر الحقائق العلمیة لمناط الحكم تغیی المبحث الرابع:
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  المبحث الأول: 

  تخریجالمناط الحكم خلال مرتبة في  جتهادتأصیل الا
  
  

وذلك وأغمضها؛  صولیةمباحث الأالمن أدق  الاجتهاد في تخریج مناط الحكمیعتبر       

المناسبات الشرعیة والربط  لما فیه من إعمال الذهن للكشف عن مقصود الشارع، وتتبع

 صحة تأصیله إدراكو  لبیان محل وضوحه وغموضه،و  ؛منها مناطاتبینها، واستخلاص ال

  مطلبین: ضمن هذین الجوانب حثة التفصیل في هذه الاحاولت الب، وقوته

   المناط خریجالاجتهاد بتمفهوم  الأول:المطلب 

 تخریج المناط تطبیقات فقهیة فيالمطلب الثاني: 
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  تخریج المناطب جتهادالامفهوم المطلب الأول: 

متغیرة وفقا  كانتف ،إخفاءها تقصد عِلَلاً  توضع اأنه ا؛وصلاحیته الشریعةیة شمولمن     

تعرف على هذه النوع من لتخریج المناط، ول سمیتوعملیة استخراجها ، جدات الحیاةلمست

 ، وبیانتخریج المناطالوقوف على حقیقة و  الاجتهاد،سوف تتطرق الباحثة لتعریف ؛ الاجتهاد

  . تخریج المناط طرق نبیِّ ستُ ، ثم في الأخیر عند الأصولیین حجیتهعلاقته بالمناسبة، و 

 :تخریج المناطاد و الاجتهتعریف أولا: 

 الاجتهاد في اللغة والاصطلاح: .1

الوُسع  هو قال ابْنُ عَرَفَةَ: الجُهد ..الجَهْدُ والجُهْدُ: هو الطَّاقَةُ والْمَشَقَّةُ الاجتهاد من  لغة:

  .1بَذَلَ الْوُسْعَ فِي طَلَبِ الأَمر، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْجُهْدِ الطَّاقَةِ .. وهو وَالطَّاقَةُ 

: بذل ؛ وجمیعها تتفق على أنه2قد تعددت تعریفات الأصولیین للاجتهاد وتقاربتل حا:اصطلا

 .3المجتهد الفقیه غایة وسعه في طلب الحكم الشرعي من الأدلة التفصیلیة

 التخریج في اللغة والاصطلاح: .2

  ، استخرجه: طلب إلیه أن4هو مصدر خرَّج، وحقیقته في اللغة: النفاذ عن الشيء لغة: ­

  5والشيء استنبطه ویقال استخرج الشيء من المعدن خلصه من ترابه.. یخرج

یأتي مصطلح التخریج عند أغلب الفقهاء بمعنى الاستنباط المقیّد، كما یطلق  اصطلاحا: ­

وعند ، 6وإضافة الحكم إلیها عِلَّةغیرهم بمعنى التعلیل؛ عن طریق استخراج واستنباط ال عند

  .7البعض جاء بمعنى الاستقراء

                                                           

  .135- 134ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص -1

، 4الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، جالآمدي،  ؛342ینظر: الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص -2

  352ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ص ؛374، صشرح العضد، مرجع سابق، ابن الحاجب ؛218ص

  . 379، أصول الفقه. (لا.ط؛ القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت)، صمحمد أبو زهرة ینظر: -3

  .175، ج2ینظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -4

( لا.ط؛ إسطنبول: دار الدعوة، د.ت)، 1، المعجم الوسیط. تحقیق: مجمع اللغة العربیة، جوآخرونأحمد الزیات  -  5

 .224ص

هـ)، 1414یعقوب بن عبد الوهاب الباحسین. (لا.ط؛ الریاض: مكتبة الرشد،  والأصولیین، الفقهاء عند ینظر: التخریج -6

  .12ص

عبد  - ، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب. تحقیق: حمزة أبو فارسینظر: ابراهیم بن علي بن فرحون -  7

  .109م)، ص1990؛ بیروت: دار الغرب الإسلامي،01السلام الشریف، (ط: 
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  استخراجكونه  -المناط فات ما كانت له علاقة وبما أن الذي یهمنا من هذه التعری    

 الأصولیین عند التخریجفإنه یمكن القول بأن وانطلاقا من المعنى اللغوي؛  -ما نیط الحكم به 

  .1یفید الاستخراج والاسنباط

   المناط في اللغة والاصطلاح: .3

    .2 هب تعریفالسبق 

 :في اصطلاح الأصولیین إضافي مركبتخریج المناط ك .4

  عِلَّةالاجتهاد في استخراج  لى أنه:ذهب جمهور الأصولیین في تعریفهم لتخریج المناط إ    

الحكم التي دل النص أو الإجماع علیه من غیر تعرض لبیان علته لا بالصراحة ولا بالإیماء، 

  ج المناط خاص بالعلل المستبطة.وعلیه یكون تخری .3عِلَّةوذلك بإتباع أي مسلك من مسالك ال

 ومنهم ابن الحاجب إلى أن تخریج المناط یأتي بمعنى: المناسبة والإخالة؛4وذهب آخرون    

  .5بمجرد إبداء المناسبة من ذاته، لا بنص ولا غیره عِلَّةفهو عند ابن الحاجب: تعیین ال

                                                           

  .488ص، 1ج، ینظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق -  1

   .7والصفحة  6 ینظر: الصفحة -2

، مرجع سابق، الغزالي، المستصفى ؛435، ص3بق، جكام، مرجع سانظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحی -  3

، 3، جالطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق ؛22، ص5. الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج282ص

علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي.  ؛245- 244ص

محمد ابن أمیر، التقریر  ؛83هـ)، ص1404؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01(ط:  3من العلماء، ج تحقیق: جماعة

محمد بن عبد االله بن بهادر  ؛193م)، ص1983هـ/ 1403؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 02(ط:  3والتحبیر. ج

؛ ابن بدران، 324)، صم1994هـ/ 1414 : دار الكتبي،مصر؛ 01(ط: 7ج .في أصول الفقه ، البحر المحیطالزركشي

  .154المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ص
ینظر: عمر بن أبي بكر ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. تحقیق: نذیر  -4

فرج، أصول محمد بن مفلح بن محمد بن م ؛1084م)، ص2006هـ/ 1427؛ بیروت: دار ابن حزم، 01حمادو، (ط: 

حسین  ؛1279م)، ص 1999هـ / 1420، مكتبة العبیكان ؛ الریاض:01(ط:  3،جالفقه. تحقیق: فهد بن محمد السَّدَحَان

، (لا.ط؛ الشریف سعد بن عبد االله الشریفبن أحمد بن محمد كیلاني ابن قاوان، التحقیقات في شرح الورقات. تحقیق: 

عبد االله  :ابن نظام الدین الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. تحقیق ؛538صالأردن: دار النفائس، د.ت)، 

 .352م)، ص 2002 /هـ 1423؛ بیروت: دار الكتب العلمیة،01(ط:  2محمود محمد عمر، ج

  ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل، مرجع سابق. -  5
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لمناط، فمنهم من ومن هنا فإن وجهات نظر الأصولیین اختلفت في تعریف تخریج ا     

التي نص علیها  عِلَّةجعل تخریج المناط طریق الوصول إلى الإخالة والمناسبة، وأخرجوا ال

  وبالتالي ،فلا یُسمى استخراجها تخریج مناط الشارع، أو أومأ إلیها، أو أجمع العلماء علیها،

  عله مرادفًا لها.فهو أعم من المناسبة. ومنهم من لم یفرق بین تخریج المناط والمناسبة بل ج 

 المناط أن تعریف جمهور الأصولیین هو الأصح؛ لأن تخریج -واالله أعلم -وهكذا یبدو    

 غیر عِلَّةال من مسالك مسلك بأي عِلَّةال استنباط في جتهادالا یشمل لغةً واصطلاحاً 

   .1المناسبة وغیرها یشمل وهذا علیها، المنصوص

  ل أنه في هذه المرحلة یكون الوصف المناسب للحكم وبناءً على كل ما تقدم یمكن القو     

. وعلیه یكون التعریف المختار عِلَّة، والمطلوب من المجتهد استخراجه بأحد مسالك الاخفی

  لتخریج المناط كالآتي:

بداء مناسبة بین الوصف المعین والحكم مع الاقتران بینهما والسلامة إب عِلَّةتعیین الهو    

لا في كون  عِلَّةوالاقتران معتبر في كون الوصف المناسب  .2العلیةفي  للمعین عن القوادح

الوصف مناسبا، وصورته أن یحكم الشارع في صورة بحكم، ولا یتعرض لبیان علته، فیبحث 

ذلك الحكم ویستخرج ما یصلح أن یكون مناطا له. وذلك كالإسكار في  عِلَّةالمجتهد عن 

≫ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  ≪حدیث:
فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه، مناسب للحرمة قد اقترن  3

  .4بها في دلیل الحكم، وهو الحدیث، وسلم من القوادح

 حجیة تخریج المناط:ثانیا: 

  فهذا هو ، یقول الغزالي: به والتعبد المناط بتخریج العمل حكم في العلماء اختلف      

  فهم جاء على رأیین:واختلا .5القیاسي الذي عظم الخلاف فیه جتهادالا

                                                           

مجلة الشریعة  معاصرة". تطبیقیَّة تأصیلیَّة دراسة وتنقیحه: المناط تخریج بین عِلَّةالعساف، "ال محمود ینظر: عدنان -1

  .324م، ص2013، 01، العدد 40المجلّد  جامعة الإمارات العربیة المتحدة بالعین، -والقانون، الإمارات: كلیة القانون

؛ 01(ط:  3ع الجوامع. جحسن بن عبد االله السیناوني المالكي، الأصل الجامع لإیضاح الدرر المنظومة في سلك جم - 2

 .9م)، ص1928 تونس: مطبعة النهضة،

 .12ینظر: تخریجه في الصفحة - 3

  .167-165، مرجع سابق، صرحلة الحج، ینظر: الأمین الشنقیطي -  4

 .282المستصفى، مرجع سابق، ص -  5
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 :الرأي الأول                                                                                           

  یقول بصحة العمل بتخریج المناط والتعبد به، وهذا ما أقَّرَ به جمهور الأصولیین من       

  ، لكنّه یعتبر في الرّتبة دون تحقیقعِلَّةاج الفي استخر  ااجتهادحیث عدُّوه . 1المذاهب الأربعة 

              . 2أطلق على تخریج المناط تسمیة الاجتهاد القیاسي. حتى أن بعضهم المناط وتنقیحه 

، -بنا كما مرَّ - اهذا ومع اختلاف الأصولیین في كون تخریج المناط یقصد به المناسبة ذاته

ریج المناط، إذا كان بمعنى الإخالة، أما إذا كان بمعنى قل عن الحنفیة أنهم أنكروا تخنُ  فقد

  .3معینة للحكم ببعض مسالك التعلیل؛ فإنهم لا ینكرونه ویجیزون العمل به عِلَّةاستخراج 

  :الرأي الثاني 

والشّیعة  4النظام وأهل الظاهریقول بعدم حجیة تخریج المناط، وأصحاب هذا الرأي هم:     

  .5غدادیّینوطائفة من المعتزلة الب

فاقد للحجّیّة لأنّه لا یعدو الظنّ بالمناط والذي یة من الشیعة تخریج المناط الإمامویرى     

لا یغني من الحق شیئا.. وقد یقتضي الفهم العرفي إلغاء خصوصیّة الموضوع إلاّ أنّ ذلك 

   6..یكون من الاستظهار الذي قام الدلیل القطعي على حجّیّته

 أدنى رتبة ابن أمیر سبب إنكار هؤلاء لتخریج المناط إلى كونهم یرونهویُرجع الآمدي و    

لا یعتبرون الاجتهاد بتخریج  ؛فأصحاب هذا الرأي مثلا .7المناط وتنقیح المناط، تحقیق من

لتحریم الخمر وهذا لأنه في رتبة دون رتبة تنقیح  عِلَّةكون الشدة المطربة  إثباتالمناط في 

  المناط وتحقیقه.

                                                           

  .23) في الصفحة 3تم ذكر بعض منهم في التهیمش رقم ( -  1

ابن قدامة، روضة الناظر،  ؛22، ص5الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج ؛ابقالغزالي، المستصفى، مرجع س - 2

  ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، مرجع سابق. ؛120، ص2مرجع سابق، ج

  .350، ص2، مرجع سابق، جنصاري، فواتح الرحموتالأینظر:  -  3

  دخل إلى مذهب الإمام أحمد، مرجع سابق.ابن بدران، الم ؛ینظر: ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق -  4

؛ بیروت: 02الظاهري. تحقیق صبحي الحلاق، (ط:  الفقه أصول في ینظر: أحمد بن حزم الأندلسي الظهري، النُّبذ - 5

 الغزالي، المستصفى، مرجع سابق. ؛113م)، ص1999هـ/1420دار ابن حزم، 

  .467هـ )، ص1426منشورات نقش، لا.م: ؛ 02: (ط 2محمّد صنقور علي البحراني، المعجم الأصولي. ج -  6

  التقریر والتحبیر، مرجع سابق. ؛437، ص 3ینظر: الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج -  7
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كن ومع ما یبدو من اختلاف في حجیة تخریج المناط، إلا أنه یُلمس وجوده لدى ل    

 المنكرین كذلك، إذ لا یتعدى إنكارهم له الإنكار الاصطلاحي ولا یلزم منه الاختلاف المعنوي

  .1جمیعا یعملون بمضمون تخریج المناط هملأن الحقیقي؛

  تخریج المناط: طرقثالثا: بیان 

  ة التي یعتمد علیها المجتهد في تخریج المناط:من الطرق المعتبر    

  ة السابقة.حسبق الحدیث عن هذا المسلك في الصف تخریج المناط بمسلك المناسبة: .1

 هو حصر الأوصاف  السبر والتقسیمبما أن  تخریج المناط بمسلك السبر والتقسیم: .2

؛ فإن 2عِلَّةن الباقي في أصل المقیس علیه، وإبطال ما لایصلح منها للعلِّیة، فیتعیالموجودة 

دلَّ النصُّ أو الإجماع علیه  الذياستنباط الحكم ب یكون تخریج المناط بمسلك السبر والتقسیم

في حصر الأوصاف الموجودة من غیر تعرض لبیان عِلَّته لا صراحةً ولا لإیماءً، وذلك ب

  .3 عِلَّةقي المحتملة للتعلیل، وإبطال ما لا یصلح منها للعلیَّة، فیتعین البا صلالأ

 ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند هو  الدوران تخریج المناط بمسلك الدوران: .3

الحكم الذي دلَّ النصُّ  عِلَّةباستنباط  تمی تخریج المناط بمسلك الدورانوبالتالي فإن  .4انتفائه

لاستدلال على أن با ، ولم یتعرض لبیان عِلَّته لا صراحةً ولا لإیماءً، وذلكأو الإجماع علیه

، كالرجم مع 5عدمه عند ینعدموجوده و  ندع دوجوجودا وعدما فیمع الوَصْفِ، یدور الحُكمِ 

  الإحصان.

  

  

  

  

                                                           

  .154المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، صابن بدران، ینظر:  -  1

  .382-381، ص3جالإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق،  ،ینظر: الآمدي -  2

، الاجتهاد في المناط عند الأصولیین وعلاقته بالأدلة الشرعیة وتطبیقاته في بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبیديینظر:  -  3

النوازل المعاصرة، رسالة دكتوراه في أصول الفقه، غیر منشورة، جامعة أم القرى: كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،  فقه

  .173هـ، ص1435 المملكة السعودیة،

 .309، ص7الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ج -4

  .181، الاجتهاد في المناط عند الأصولیین، مرجع سابق، صالزبیديینظر:  -5
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  المناط تخریج تطبیقات فقهیة في المطلب الثاني:

 مثَّل الأصولیین تحقیق المناط بعدة أمثلة منها ما یأتي:    

  تحریم الخمر: عِلَّةأولا: 

  على دلَّ  فالنّص ،1الخمر تحریم عِلَّة هي المُطربة الشّدة أو الإسكار كون يف جتهادالا      

یوجد  لا وكذلك إیماءً، صراحة ولا لا علته على یدل لم الخمر، ولكنه تحریم وهو الحكم 

 والتقسیم، السّبر كان سواءً  عِلَّةال مسالك من مسلكٍ  بأي معرفتها إلى فیتوصل ؛2علیها إجماع

  .3آخر مسلك أي أو

 تحریم بیع البر بالبر: عِلَّةثانیا: 

≫	الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ  ≪	: النبي یقول     
 عِلَّةفالنص هنا لم یكشف على  4

؟ فیبحث المجتهد عن وصف مناسب ، هل هو الطعم أو القوت أو الكیلتحریم بیع البر بالبر

بالبر، وذلك بالطرق التي یتوصل بها إلى معرفة  في تحریم بیع البر عِلَّةیحكم علیه بأنه 

من خفاء،  عِلَّة؛ فهنا المجتهد أخرج ال5الطعم إنها غیر المنصوص علیها. فیقول مثلا عِلَّةال

  .ولذلك سُمى تخریج المناط 

 بالمُحَدّد: القتل في القصاص عِلَّةثالثا: 

 في القصاص وجوب على النص دلَّ ف بالمُحَدّد، القتل في القصاص عِلَّةفي  جتهادعند الا   

 علَّته القتل أنَّ  عُرف الاستنباط طریق فعن الحكم، هذا عِلَّة یدلّ على أن دون بالمُحَدّد، القتل

  .6العُدوان العمد

  
  

  
                                                           

حسن العطار، حاشیة العطار على جمع  ؛345، ص3الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج ،ینظر: الآمدي - 1

  .268م)، ص1999هـ /1420ر الكتب العلمیة، (لا.ط؛ بیروت: دا 2الجوامع. ج

(ط:  3علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج. ج ؛286ینظر: الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص -2

 .83هـ)، ص1404؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01

  .79، د.ت)، صمصر: مكتبة الدعوة ؛لدار القلم 08عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه. (ط: 3-

 .760، ص 2062، حدیث رقم: باب بیع التمر بالتمر، 2صحیح البخاري، كتاب البیوع، جأخرجه: البخاري،  -  4

 ینظر: الغزالي، المستصفى، مرجع سابق. -5

 السبكي، الإبهاج، مرجع سابق.ینظر:  -  6
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  : ثانيالمبحث ال

  نقیحتالمناط الحكم الشرعي من خلال مرتبة في  جتهادتأصیل الا
  

         

على توسیع دائرة النصوص الشرعیة، وتوسیع هادیة تعمل تنقیح المناط صنعة اجت     

أي حذف  ؛ج بهما النص، هما الحذف والتعیینهو یتقوّم بعملیتین اجتهادیتین یعالَ و  .أحكامها

وللبحث في  .لحكم الشرعي من نفس النصالمثبتة ل عِلَّةالوصاف الدخیلة، والوقوف على الأ

  لمبحث المطلبین التالیین:تضمن هذا االاجتهاد؛ النوع من تأصیل هذا 

   المناط نقیحمفهوم الاجتهاد بت الأول:المطلب 

 تنقیح المناط تطبیقات فقهیة فيالمطلب الثاني: 
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  : مفهوم الاجتهاد بتنقیح المناطولالمطلب الأ 

تنقیح  فتعری تنقیح المناط من خلال تحلیلالاجتهاد ب س هذا المطلب لدراسة مفهومرِ كُّ      

ثم ، حجیته ، وبیانوالتقسیم السبرو تنقیح المناط  الفرق بینإیضاح و الأصولیین،  عند المناط

  :وذلك كالآتياستعراض طرق تنقیح المناط، 

 :المناط نقیحتالاجتهاد تعریف أولا: 

 الاجتهاد في اللغة والاصطلاح: .1

 .1سبق التعریف به

  التنقیح في اللغة والاصطلاح: .2

یْتَ  النَّقْحُ: لغة: تَشْذِیبُك عَنِ الْعَصَا أُبَنَها حَتَّى تَخْلُصَ، وتَنْقِیحُ الجِذْع: تَشْذِیبه، وكلُّ مَا نَحَّ

  3ویقال نَقَّحَ الكَلامَ أو الكتاب هَذَّبَه وأصْلَحَه .2عَنْهُ شَیْئًا، فَقَدْ نَقَّحْته

وكلام منقح، أي: التنقیح عند الأصولیین بمعنى التهذیب والتمییز، جاء مصطلح  اصطلاحا:

  وعلیه فالمعنى المشترك بین هذه المعاني یفید إلغاء الزوائد وإزالة العیوب.  .4لا حشو فیه

  المناط في اللغة والاصطلاح: .3

   .5هب تعریفالسبق 

 :تنقیح المناط كمركب لفظي في اصطلاح الأصولیین .4

ها إلا أنها في الأخیر ن في تنقیح المناط، واختلفت في ألفاظیتعددت تعریفات الأصولی     

  جاءت تصب في معنى واحد:

ذهب بعضهم إلى أن تنقیح المناط یتم ببیان المجتهد أن الفرق بین الأصل والفرع لا  -

هو إلغاء الفارق فیشتركان في یقول القرافي: . فرع بالأصلمدخل له في التأثیر؛ فیلحق ال

صل بإلغاء الفارق، بأن یقال حاق الفرع بالألإهو:  عِلَّةالشوكاني: تنقیح مناط ال ، ویقول6الحكم

                                                           

 .22ینظر: الصفحة  -1

 .624، ص2ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج -2

  .624، ص2مرجع سابق، ج ، المعجم الوسیط،وآخرونأحمد الزیات   -  3

  .182، ص2ینظر: القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج ؛322، ص7الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ج -4

  .7والصفحة  6 ینظر: الصفحة -5

: شركة الطباعة الفنیة قاهرةال؛ 01(ط: لفصول. تحقیق: طه عبد الرؤوف سعدأحمد بن إدریس القرافي، شرح تنقیح ا -  6

  .389م)، ص 1973هـ/  1393المتحدة، 



  
30 

 
  

كذا، وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فیلزم اشتراكهما في  لاّ إصل والفرع لا فرق بین الأ

  .2بین إلغاء الفارقیُ : هو بأن البیضاوي یقولو  .1الحكم لاشتراكهما في الموجب

على حكم، وتوجد  یكون النص دالاً  عندما وذهب آخرون إلى أن تنقیح المناط یحصل -

 هبأنالآمدي  یراهف. العلیةمعه أوصاف كثیرة، فیقوم المجتهد بحذف ما لا مدخل له في 

من غیر تعیین بحذف ما لا مدخل له في  عِلَّةالاجتهاد في تعیین ما دل النص على كونه 

وقال الغزالي هو: أن یضیف  .3الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف كل واحد بطریقة

ع الحكم إلى سبب وینوطه به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فیجب الشار 

وهو أن ینص الشارع على  وقال ابن تیمیة: .4حذفها عن درجة الاعتبار حتى یتسع الحكم

یصلح فینقح المجتهد الصالح  الحكم عقیب أوصاف یعرف فیها ما یصلح للتعلیل وما لا

الحكم مذكورا مع  أن یكون الوصف المعتبر في بقوله:وعرفه الشاطبي  .5ویلغى ما سواه

  .6غیره في النص؛ فینقح بالاجتهاد، حتى یمیز ما هو معتبر مما هو ملغى

    : ومن خلال تعریفات العلماء یتضح أن  

  .7تنقیح المناط خاص بالعلل المنصوصة ولا یوجد في العلل المستنبطة  -

إلغاء الفارق من الأصل، وحذف ما لا دخل له  :الأولى ؛تنقیح المناط یحصل بطریقتین -

أن یدل النص على حكم، ویقوم المجتهد بحذف ما لا دخل له في  :. والثانیةالعلیةفي 

للحكم؛ بحیث یشترك الأصل والفرع في الحكم معا. إلا أنه عند  عِلَّة، لیصبح الباقي العلیة

  دان على إلغاء الفارق من الأصل. التدقیق في الطریقتین تظهران بنفس الصورة، فهُما تعتم

  نو وقد نقل عبد الوهاب خلاف تعریفا لتنقیح المناط، یبدو جامعا ملخصا ما ذكره الأصولی   

  

                                                           

 .141، ص2إرشاد الفحول مرجع سابق، ج -1

 - كلیة الشریعة والقانون ، مراجعة: تیسیر إبراهیم. متن منهاج الوصول إلى علم الأصول، علي البیضاويعبد االله بن  -  2

  .46)، صم2008هـ /1429غزة،  –الجامعة الإسلامیة 

 .436 ،ص 3 ،الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج -3

  .281المستصفى، ص -  4

(لا.ط؛ بیروت: دار الكتاب  قیق: محمد محیي الدین عبد الحمیدابن تیمیة، آل تیمیة، المسودة في أصول الفقه. تح - 5

 .387العربي، د.ت)، ص

 .20- 19، ص5الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج -  6

 .ف تخریج المناط فهو خاص بالعلل المستنبطةبخلاوهذا  -7
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  .1عِلَّةالفي  لا مدخل لهاالتي  الأوصافمن  اقترن بها مماوتخلیصها  عِلَّةتهذیب ال  هو:و  

یكون التعریف دقیقا لابد من  حتىأنه و ، بدا للباحثةالرجوع لتعریفات العلماء السابقة بو      

 المنصوصة عِلَّةیصبح التعریف كالآتي: تهذیب ال علیهبأن تكون منصوصة؛ و  عِلَّةتقیید ال

، وتعیین الوصف العلیةوتخلیصها مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في 

  .عِلَّةالملائم لیكون هو ال

  :والتقسیم رالسبو تنقیح المناط  الفرق بینثانیا: 

  :يه 2التي ذكرها الجمهور برز الفروق بینهمامن ألعل     

 السبر والتقسیم فهو اجتهاد في  ن تنقیح المناط اجتهاد في الحذف والتعیین معا، أماأ .1

 .3الحذف، فیتعین الباقي

 یكون حیث دل نص على مناط الحكم، ولكنه غیر مهذب ولا خالص مما  تنقیح المناط .2

، وأما السبر والتقسیم فیكون حیث لا یوجد نص أصلاً على مناط الحكم ، یةالعلدخل له في 

  .4لا إلى تهذیبها عِلَّةویراد التوصل به إلى معرفة ال

 ، إما استقلالا أو اعتبارا، وفي تنقیح عِلَّةأن الحصر في دلالة السبر والتقسیم لتعیین ال .3

تنقیح المناط خاص بالأوصاف التي دلّ ف .5عِلَّةالمناط لتعیین الفارق وإبطاله، لا لتعیین ال

   .علیها ظاهر النص، أما السبر والتقسیم فهو خاص بالأوصاف الصالحة للعلیة

  المناط: نقیححجیة ت: ثالثا

، من بینهم العلیةالمناط  مسلكا من المسالك الدالة على  نقیحتعدَّ كثیر من الأصولیین    

  .7العلیةمسلكا من مسالك ه الغزالي؛ فانه لم یعتبر  أما. 6الرازي والبیضاوي والزركشي والشوكاني

                                                           

  .79ینظر: علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص -  1

وبین ناكر له كالجویني الذي یرى أن  ،إلى مذهبین بین مثبت للفرق وهم الجمهور تنقیح المناطاختلف العلماء في  -2

 بالسبر. عِلَّةتنقیح المناط في الحقیقة: استخراج لل

 .مرجع نفسهال -3

  .693، ص1وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج -4

   .142، ص2مرجع سابق، ج ،إرشاد الفحول الشوكاني، - 5

، 2البیضاوي، منهاج الوصول، مرجع سابق، ج؛ 399-398. ینظر: القرافي، شرح تنقیح الفصول، مرجع سابق، ص 6

 ؛3047، ص7البحر المحیط، مرجع سابق، ج ؛375، ص2، مرجع سابق، جإرشاد الفحول الشوكاني، ؛184ص

 .231- 230ص 5المحصول، مرجع سابق، ج

 .322، وینظر: ص282ینظر: المستصفى، مرجع سابق، ص -  7
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 منكري أكثر به رَّ وأقَ  المناط، نقیحبت والعمل التعبد صحة على الأصولیین رأي وقد استقر   

 . ولیس بالاستنباط بالنَّص، به عُرفت عِلَّةال أنَّ  للقیاس إقرارهم به رغم إنكارهم وسبب القیاس،

 المناط تحقیق دون أنّه إلاّ  به القیاس منكري أكثر و إقرار به، الأصولیین عمل من وبالرغم

  حنیفة أبي إنكار رغم المناط نقیحبت الحنفیة أخذ وقد. 1أكثر فیه الظن لأنَّ  الرتبة وذلك في

   .2القیاس باب من یعتبروه بالاستدلال، ولم -االله رحمه - وسمَّاه الكفارات، في للقیاس

  اط:رابعا: بیان طرق تنقیح المن

  من أهم طرق تنقیح المناط ما یأتي:   

عادة الشرع في إلغاء وصف عن درجة الاعتبار وعدم إناطة الحكم  استقراء الطریق الأول:

، وهو ما یطلق علیه من المناسبة به؛ وذلك لأنه لیس في إناطة الحكم به مصلحة، فهو خالٍ 

حذف الأوصاف الطردیة ومثال ذلك تنقیح المناط ب .3عند الأصولیین بالوصف الطردي

  المذكورة في قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان.

الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف ولم یعتبره مؤثراً في الحكم، أو  الطریق الثاني:

الذكورة"  ومثاله: تنقیح المناط بحذف وصف " منه. ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو أعمَّ 

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ 	≪:الحدیثاهر الذي دلَّ علیه ظ

≫بِهِ 
  .5هنا" الذكورة " جماع الأمة على أن المرأة في معناه، ولا اعتبار لوصف لإ؛ وذلك 4

  ن دو ببیان المُسْتدِل أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة  الطریق الثالث:

  .6الوصف المحذوف؛ لأن إذا بیَّن ذلك، عُلِمَ أن ذلك الوصف غیر معتبر في الحكم

  

  

                                                           

  .326، صمعاصرة، مرجع سابق تطبیقیة تأصیلیة دراسة -وتنقیحه المناط تخریج بین عِلَّةالعساف، ال محمود عدنان -  1

 .323، ص7ط، مرجع سابق، جینظر: الزركشي، البحر المحی -  2

، بلقاسم الزبیدي؛ 182، ص7، مرجع سابق، جإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكریم النملةینظر:  -3

  .120الاجتهاد في المناط عند الأصولیین، مرجع سابق، ص

رى وقد أفلس فله الرجوع ، كتاب المساقاة، باب باب من أدرك ما باعه عند المشت5أخرجه: مسلم، صحیح مسلم، ج - 4

 .31، ص4073فیه، حدیث رقم: 

  .123ینظر: الاجتهاد في المناط عند الأصولیین، مرجع سابق، ص -  5

  .385، ص3جمرجع سابق، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ینظر:  - 6
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  المناط تنقیح تطبیقات فقهیة في: المطلب الثاني

  المناط بعدة أمثلة منها ما یأتي: نقیحمثَّل الأصولیین ت    

 وجوب الكفارة:  عِلَّةأولا: 

فَقَالَ هَلَكْتُ یَا رَسُولَ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ  ≪:هُرَیْرَةَ  وحدیث الأعرابي الذي قال فیه أَب   

الَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً. قَ 

عَیْنِ. قَالَ لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّینَ لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِ 

 .1≫ بِعَرَقٍ فِیهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا ثمَُّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ  - قَالَ  –مِسْكِینًا. قَالَ لاَ 

 :فهذا نص ذكر فیه الحكم وهو وجوب الكفارة، وذكرت مع الحكم أوصاف أخرى هي

 .كون السائل أعرابیا: فهذا الوصف لا یصلح للعلیة؛ وإلا لحق به كل من فعل فعلته -

كون الموطوءة زوجته: وهذا أیضا وصف لا یصلح للعلیة؛ لأنه یمكنه جماع جاریته  -

 أیضا، ولو زنا تكون الحرمة أشد.

لا  كون الجماع في رمضان تلك السنة و ذلك الیوم: وهذا وصف ملغي كذلك؛ لأن الحكم -

 .یتغیر بتغیر السنة أو الیوم فقط

  . 2فیبقى وصف واحد صالح للتعلیل هو: كونه جماع مكلف -

  حد العبد الزاني: عِلَّةثانیا:

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ﴿  :یقول االله تعالى    

] نجد في هذه الآیة حكما وأوصافا، أما الحكم فهو الجلد خمسین 25اء:النس[﴾  مِنَ الْعَذَابِ 

  أما الأوصاف فهي: الزنا، الرق، الأنوثة. .جلدة

فقام الفقهاء بتنقیح المناط، واختبار تلك الأوصاف لحذف ما یصلح للتعلیل، وإبقاء     

الذكر والأنثى في الصالح، فحذفوا وصف الأنوثة لكونه غیر صالح للعلیة، لأنه لا فرق بین 

هذا الحكم، وأبقوا وصفي الزنا والرق، ولذلك فإن حد العبد الزاني والأمة الزانیة هو الجلد 

                                                           

على الصائم ووجوب تغلیظ تحریم الجماع فى نهار رمضان ، كتاب الصیام، باب 3جأخرجه: مسلم، صحیح مسلم،  - 1

  .138 ، ص2651حدیث رقم:  ،الكفارة

 .282ینظر: الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص -2



  
34 

 
  

فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ یقول ابن الهمام: وإن كان عبدا جلده خمسین لقوله تعالى: ﴿  .1خمسین جلدة

  .2ر والأنثى بتنقیح المناط﴾  ولا فرق بین الذك مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ...

 :قضاء القاضي مشوش الذهنثالثا: 

، 3≫ لاَ یَقْضِیَنَّ حَكَمٌ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ  ≪یَقُولُ: عن أبي بكرة قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ   

ففي الحدیث حكم هو النهي عن القضاء، وقد أنیط هذا الحكم بوصف هو الغضب، لكن 

أعم من الغضب؛ بل هو تشوش الذهن؛ سواء كان بسبب  عِلَّةالمناط فقالوا: الالفقهاء نقحوا 

  الغضب أو الجوع أو العطش أو غیره، لأنه لا فرق بین تلك الأمور.

یقول ابن عرفة: اتفق العلماء على إناطة الحكم بأعم من الغضب؛ وهو الأمر الشاغل،    

  .4ر بتنقیح المناطوإلغاء خصوص الغضب، وسموا هذا الإلغاء والاعتبا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                           

محمد ؛ 3459 - 3458، ص7، شرح الحبیر، جالمرادوي ؛81، ص3ینظر: البیضاوي، الإبهاج، مرجع سابق، ج -  1

 .239ص م)،1995هـ/1415.ط؛ بیروت: دار الفكر،لا( الأمین الشنقیطي، أضواء البیان.

  .372-233)، صت.د.ط؛ بیروت: دار الفكر، لا( 5ابن الهمام، فتح القدیر. جبن عبد الواحد السیواسي محمد  -  2

رقم: حدیث كتاب الأحكام، بَاب هَلْ یَقْضِي الْقَاضِي أَوْ یُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ،  ،6ج البخاري، أخرجه الشیخان: صحیح - 3

، 4587 :رقمحدیث كتاب الأقضیة، بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ، ، 5جمسلم، صحیح  ؛2616 ، ص6739

  .132 ص

 لا.ط؛ بیروت: دار الفكر،( 8علیش، منح الجلیل شرح على مختصر العلامة خلیل. ج ینظر: محمد -  4

  .302، صم)1989هـ/1409



  
35 

 
  

  

  

  

  :ثالثالمبحث ال

  حقیقتالمناط الحكم الشرعي من خلال مرتبة تأصیل الاجتهاد في 
  
  

تكمن أهمیة تحقیق المناط بالحفاظ على استمراریة شمول الشریعة واستیعابها لجمیع      

ق أحكام الشریعة على مجالات حیاة المكلفین؛ فهو یعتبر من أهم الوسائل المجسدة لتطبی

أرض الواقع وتنزیل الفقه من حیز التنظیر والتجرید إلى حیاة المكلفین؛ وضروریته تتأكد 

وهذه القضایا لا یمكن سواء في النوازل المستجدة، أو في النظر في المسائل الفقهیة السابقة. 

. ومن حیحفیها إلا من خلال اجتهاد صحیح، ولا اجتهاد صحیح إلا تحقیق مناط ص تالب

من خلال وذلك ، تأصیل الاجتهاد بهتحقیق المناط، و سیتناول هذا المبحث دراسة هنا 

  : التالیین مطالبینال

  مفهوم الاجتهاد بتحقیق المناط  الأول:المطلب 

  تحقیق المناط بعض التطبیقات الفقهیة فيالمطلب الثاني: 
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  : مفهوم الاجتهاد بتحقیق المناطولالمطلب الأ 
       

استنباطي؛  اجتهادفي المناط في مجال التخریج والتنقیح الذي هو  جتهادبخلاف الا      

وتتضح حقیقته من خلال تصوره لدى تطبیقي،  اجتهادفي تحقیق المناط هو  جتهادفإن الا

تخریج الفرق بینه وبین و علاقته بالقیاس،  ، وبیانالمناط تحقیق بتحدید مفهومالعلماء، وذلك 

  .منهج الأصولیین في الاجتهاد في تحقیق المناطو  ،حجیتهبیان ، ثم الأصولوع على الفر 

   :تحقیق المناطالاجتهاد و : تعریف أولا

 الاجتهاد في اللغة والاصطلاح: .1

  .1سبق التعریف به

  التحقیق في اللغة والاصطلاح: .2

وثبت.  حق الأمر: یحق حقاً وحقوقاً صار حقاً  2التحقیق: تفعیل من حق، ثبت.... لغة:

  3وقال الأزهري: معناه وجب یجب وجوباً...

تعذر على الباحثة الوصول لمعنى التحقیق في اصطلاح الأصولیین؛ إلا أنها  اصطلاحا:

المختصین من المعاصرین بأنه: ...الوصول إلى معرفة الحقیقة  وقفت على تعریف لبعض

  .4ا أو نفیًاإثبات

لذي یفید التحري في معرفة الحقیقة، واعتمادا على وانطلاقا من ما جاء في هذا التعریف ا   

الشيء  إثبات: 5هو یمكن القول أن التحقیق اصطلاحا ؛ثباتالمعنى اللغوي الذي یفید الإ

  .وصدقه وصحته منه التأكد على المتوقف

  

  

                                                           

 .22ینظر: الصفحة  -1

تحقیق: عدنان درویش ومحمد ت، معجم المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، الكلیا - 2

  .296م)، ص1993؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 02(ط:  المصري

  .49-49، ص10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج -  3

ب قرار التحقیق في الجریمة، بحث مقدم لملتقى تسبیب الأحكام: مشروع خادم الحرمین ، تسبیبن سعد آل خنین عبداالله - 4

الشریفین الملك عبداالله بن عبدالعزیز لتطویر مرفق القضاء (المراحل العلمیة)، منشور على الانترنت: 

)35753http://www.alukah.net/sharia/0//  :م.09/03/2016)، تاریخ التصفح  

 .7، د.ت)، ص: لا.م.نلا.ط؛ لافیه. ( تهدلمجا ومسلك ووسائله المناط تحقیق الرحیم، آلیات عبد عثمان -5
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   المناط في اللغة والاصطلاح: .3

  .1هب تعریفالسبق 

 :تحقیق المناط كمركب لفظي في اصطلاح الأصولیین .4

معانیها؛ وهذه بعض  التقت وإن المناط، تحقیق تعریف في الأصولیین عبارات اختلفت   

  التعریفات لبیان ما بینها من اختلاف: 

على  الدلیل إقامة أي الفرع، في علیها المتفق عِلَّةال تحقیق بأنه: والإسنوي القرافيرَّفه ع -

  .2فیه وجودها

في آحاد  عِلَّةالنظر في معرفة وجود ال على أنه: روابن أمی والتفتازاني الآمدي رَّفهوع -

  3 الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط.

بعض  في ثبوته في فینظر كلي بمعنى الحكم الشارع یعلق أن بقوله: تیمیة ابن رَّفهوع -

  .4الأعیان بعض أو الأنواع

ویجتهد  إجماع أو بنص وصف علیة على یتفق قولهما: أنب والزركشي السبكي ابنرَّفه وع -

   .5النزاع صورة في وجودها في

فقد قسَّم تحقیق المناط بحسب الاتفاق علیه والاختلاف فیه إلى قسمین؛  ابن قدامةأما  -

أن تكون القاعدة الكلیة متفقاً علیها أو منصوصاً علیه عرفه بقوله: وهو المتفق  :القسم الأول

الحكم فیه  عِلَّةماعرفت . أما القسم الثاني: فقال فیه: .تهد في تحقیقها في الفرعلیها ویجع

  .6هاجتهادبنص أو إجماع، فیبین المجتهد وجودها في الفرع ب

معنى معلوم في محل  إثباتحكم الأصل في الفرع، أو  عِلَّة إثباتالطوفي بأنه:  رَّفهوع -

  .7خفي فیه ثبوت ذلك المعنى

                                                           

  .7والصفحة 6 ینظر: الصفحة -1

 .386صنهایة السول، مرجع سابق،  ؛389الفصول، مرجع سابق، ص تنقیح ینظر: شرح -  2

التقریر والتحبیر، مرجع  ؛154، ص 2شرح التلویح، مرجع سابق، ج ؛435، ص3، مرجع سابق، جینظر: الإحكام  - 3

 .358، ص5سابق، ج

 .16، ص19مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج -  4

 . 228، ص4المحیط، مرجع السابق، ج البحر ؛82، ص3ینظر: الإبهاج، مرجع السابق، ج -5

 .  145، ص2، مرجع سابق، جینظر: روضة الناظر  -  6

 .236، ص3شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج -  7
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ي في تعریفه لتحقیق المناط: معناه أن یثبت الحكم بمُدْركه الشرعي، لكن ویقول الشاطب -

  .1یبقى النظر في تعیین محله

في معرفة  جتهادفي آحاد صورها بالنظر والا عِلَّةال إثبات بقوله: ابن النجار فهوعرَّ  -

 .2وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها

  ین ما یلي:یستفاد من تعریفات الأصولیوهكذا    

  والوقائع. الصور في آحاد عِلَّةوجود ال تحقق في اجتهاد اتفقوا على أن تحقیق المناط هو -

  إن كانت منصوصة أو مستنبطة.   عِلَّةاختلفوا في تحدید نوع ال -

وابن النجار؛ حصرت  والزركشي، السبكي، وابن والإسنوي، والقرافي، الآمدي، تعریفات -

  فقط. عِلَّةي الدلالة تحقیق المناط ف

، والمعنى في عِلَّةتعریفات ابن قدامة والطوفي؛ أظهرت أن دلالة تحقیق المناط تشمل: ال  -

  القاعدة الكلیة.

المناط:  أما باقي التعریفات فقد توسعت أكثر من ذلك؛ حیث أضافت لمدلول تحقیق -

  الأصل اللفظي العام والأصل المعنوي العام.

ق بین ما فِّ أن التعریف الذي یوَ  - كما ظهر لغیرها–ظهر للباحثة  وبناءً على ذلك فقد     

 إثبات: ، حیث قالمحمد فتحي الدرینيذهب إلیه العلماء؛ هو تعریف الأصولي المعاصر 

مضمون القاعدة العامّة أو الأصل الكلّي في الجزئیات والفروع إبّان التطبیق، بشرط أن یكون 

  3 .ا علیهمتّفقً  عِلَّةمن المضمون وال كلٍّ 

  المناط بالقیاس: تحقیق علاقةثانیا:

غیر  أمر إلحاق: هو ­العلماء تعریفات جمع فیه تعریف ­ الزحیلي وهبة كما عرّفه القیاس   

  4.الحكم عِلَّة في حكمه، لاشتراكهما على منصوص بأمر الشرعي حكمه على منصوص

 في قیاس یدخل یُلحظ أن كلوعند النظر والتأمل في العلاقة بین تحقیق المناط والقیاس؛ 

 مفهوم من أعم المناط تحقیق قیاس؛ وعلیه یُعد مناط تحقیق كل ولیس المناط، تحقیق
                                                           

 .12، ص5الموافقات، مرجع سابق، ج -  1

 .200، ص4شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج -  2

م)، 1994 هـ/ 1414؛ بیروت: مؤسّسة الرسالة، 01(ط:  1بحوث مقارنة في الفقه وأصوله. ج، محمد فتحي الدریني - 3

  .123ص

  .603، ص1مي، مرجع سابق، جالإسلا الفقه أصول -4
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 الطواف بجامع هاأَسْآرُ  طهارةفي  بالهرة الحشرات وصغار الفأرة ومثال ذلك: إلحاق القیاس.

هو بقرة؛ قتل المحرم لحمار وحشي  في المثل كون في قیاسًا. والبحث منها؛ یسمى كل في

  .1مناط تحقیق یسمیان المثالین السابقین كلا ولكن قیاسًا. یسمى ولا مناط تحقیق یسمى

  :الفرق بین تحقیق المناط وتخریج الفروع على الأصولثالثا:

لابد من بیان معنى تخریج  ؛المناط وتخریج الفروع على الأصول تحقیق بین فرقال دراكلإ   

بین الفروع الفقهیة  عملیة ربط: 2لأصولیین؛ وهوالفروع على الأصول في اصطلاح ا

  فرع إلى أصله الذي ینبثق عنه.كل وذلك بإحالة ؛ والقواعد والمسالك الأصولیة

 المناط؛ وتحقیق الأصول، الفروع على تخریج من لكلٍ  الاصطلاحیین التعریفین بمراجعةو    

 والذي كان به، تتعلق الذي بالأصل المختلفة الفقهیة للفروع عملیة ربط هو الأول أن یتضح

 في معروفة عِلَّة انطباق في مدى جتهادالا على فیقوم الثاني أما. استنباطها في الأساس

 وكل أصول الفقه كل یشمل الأول مجال أن یعني وهذا. مسائل مستجدة أو جزئیة، فروع

 تتنطبق ماوفی استنباط، أو أو إجماع، بنص، المعروفة العلل في فینحصر الثاني أما الفقه،

 اجتهادفهو  الثاني أما. وإحالة ربط، عملیة هو إذن فالأول .فروع فقهیة من العلل هذه علیه

  .3حصرًا للعلل تطبیقي

  حجیة تحقیق المناط:ا: رابع

 كون حالة ؛ وذلك في-القیاس منكري عند حتى - تحقیق المناط حجة بإجماع الأصولیین    

عرفت عن  عِلَّةإذا كانت ال حتجاج بهف بینهم في الاخلابالنص. وإنما وقع ال معروفة عِلَّةال

  ستنباط، فهنا یصبح موضع خلاف. طریق الا

  : ­منصوصة عِلَّةكون ال حالة ­أكد حجیة تحقیق المناط وهذه أقوال بعض العلماء التي تُ    

وهو في تحقیق المناط فلا نعرف خلافاً بین الأمة في جوازه... جتهادقال الغزالي: أما الا -

  .4، والقیاس مختلف فیهاجتهادنوع 

                                                           

 .152ینظر: ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ص -1

 على الفروع تخریج في المعاصرة (دراسة المالیة المعاملات فقه في وتطبیقاته المناط العساف، تحقیق محمود عدنان -2

 ؛30م، ص2009 ، 1العدد ، 36 المجّلد لقانون، الجامعة الأردنیة،وا الشریعة الأصول) مجلة دراسات، الأردن، كلیة علوم

 .51-49ینظر: الباحسین، التخریج عند الفقهاء والأصولیین، مرجع سابق، ص

  المعاصرة، مرجع سابق. المالیة المعاملات فقه في وتطبیقاته المناط العساف، تحقیق -3

 .281الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص -  4
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فیه  عِلَّةویقول الآمدي: ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج بتحقیق المناط إذا كانت ال -

  .1معلومة بنص أو إجماع وإنما الخلاف فیه فیما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط

ط، وهو الذي لا خلاف المتعلق بتحقیق المنا جتهادویقول الشاطبي: فأما الأول؛ فهو الا -

  .2بین الأمة في قبوله

ویقول الطوفي: هذا النوع الأول متفق علیه بین الأمة، وهو من ضروریات الشریعة لعدم  -

  .3وجود النص على جزئیات القواعد الكلیة فیها

وقال أمیر بادشاه: (ولا یختلف فیه) أي في تحقیق المناط، وكونه مسلكا صحیحا لمعرفة  -

  .4فإن النص أو الإجماع أفاد تعرفها إجمالا ةعِلَّ وجود ال

  منهج الأصولیین في الاجتهاد في تحقیق المناط:خامسا: 

 ا، حیث جعله نوعا اجتهادیا متجاوز : توسع الغزالي في مدلول تحقیق المناطمنهج الغزاليأ/ 

متفق  القیاس الأصولي، لأن القیاس الأصولي مختلف فیه بین العلماء، بینما تحقیق المناط

علیه بینهم، وقد بیّن هذا في قوله: وقول العدل صدق معلوم بالظن وأمارته العدالة، والعدالة 

لا تعلم إلا بالظن، فلنعبر عن هذا بتحقیق مناط الحكم لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا 

لاف حاجة إلى استنباطه، لكن تعززت معرفته بالیقین، فاستدل علیه بأمارات ظنیة وهذا لا خ

  .5 فیه بین الأمة

هو یقسم تحقیق المناط فكما ظهر في تعریفاته السابقة؛ و أما ابن قدامة : منهج ابن قدامةب/ 

  : 6إلى نوعین

أن تكون القاعدة الكلیة متفقا علیها أو منصوصا علیها ویجتهد في تحقیقها في النوع الأول: 

لقبلة؛ إذ أن وجوب التوجه إلى القبلة في ا جتهادالاوقد سرد عدة أمثلة على ذلك منها:  .الفرع

والعدل ومقدار  الإمامكذلك في تعیین . جتهادبالنص أما أن هذه جهة القبلة فیعلم بالا معلوم

  .الكفایات في النفقات ونحوه

                                                           

  .435، ص3م، مرجع سابق، جالإحكا -1

  .12، ص5الموافقات، مرجع سابق، ج -2

  .235، ص3شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج -3

 .42م)، ص 1996هـ/ 1417؛ بیروت: دار الفكر، لا.ط( 4محمود البخاري أمیر بادشاه، تیسیر التحریر. ج -4

 .281المستصفى، مرجع سابق، ص -  5

 .145، ص2ق، جینظر: روضة الناظر، مرجع ساب -6
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الحكم فیه بنص أو إجماع فیبین المجتهد وجودها في الفرع  عِلَّةالنوع الثاني: ما عرف 

	في الهر:  مثل قول النبي  .هاجتهادب إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِینَ عَلَیْكُمْ  إِنَّهَا لَیْسَتْ بِنَجَسٍ ≪

≫وَالطَّوَّافَاتِ 
ه الطواف في الحشرات من الفأرة اجتهادفبین المجتهد ب عِلَّةجعل الطواف  1

  وغیرها لیلحقها بالهر في الطهارة فهذا قیاس جلي.

تحقیق المناط، فهو یرى أن تحقیق : وكما جاء في تعریف الشاطبي لمنهج الشاطبيج/ 

ا، اجتهادالمناط یكون عاما في كل تنـزیل لأي حكم شرعي سواء كان دلیله قرآنا أو سنة أو 

وأن یثبت من مدركه الشرعي، ویكون تحقیق المناط خاصا عندما یأتي تنـزیله على الوقائع، 

  :2ویمكن تلخیص منهجه كما یلي

  أو  ،واقعة المجتهدین من أجل إیقاع الحكم على أیة تهاداجتحقیق المناط العام: أن یكون

بغض النظر عن الظروف والملابسات المحیطة بالواقعة أو الشخص؛ ومن  ،شخص يأ

شهر رمضان مقیما صحیحا، ومناط  أمثلة ذلك: مناط وجوب الصوم هو شهود المكلف

  وجوب القطع هو السرقة..  

 لمجتهد عند إیقاع المناط العام على الواقعة تحقیق المناط الخاص: هو النظر الخاص ل

المعینة والشخص المعین؛ ومن أمثلة ذلك: ترك سب المشركین مخافة أن یسبوا االله ورسوله، 

  وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ  قال تعالى: 

ن سب المشركین جائز، إلا أنه یصبح محرما في حالة ما أدى إلى ومع أ ]108:نعامالأ[

لَوْلاَ 	≪: رضي االله عنها هدم الكعبة وقال لعائشة سبِّ االله ورسوله، أیضا حین ترك النبي

خشیة فتنة وذلك  3≫ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِیمَ 

  .ل الكعبة، فیرون تغییرها عظیمابعض من أسلم قریبا، وما كانوا یعتقدونه من فض

  

                                                           

أخرّجه الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، وأبو  - 1

 البخاري، والترمذي، والعقیلي، والدارقطني :یعلى، وابن خزیمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبیهقي، (وصححه

 -المرعشلي الغُمَارِي، الهدایة في تخریج أحادیث البدایة. تحقیق: یوسف عبد الرحمن بنن الصدِّیق ؛ ینظر: أحمد ب)والحاكم

 .290-287ص، 50م)، حدیث رقم: 1987هـ/ 1407؛ بیروت: دار عالم الكتب،01(ط:  1عدنان علي شلاق، ج

، الاجتهاد في تحقیق المناط وأنواعه رمضان حسنین جمعة؛ 25- 23، ص5، مرجع سابق، جالموافقاتینظر:  -2

 .م1999،  الثلاثاء، ینایر90، العدد ، مصر: الدقىمجلة المسلم المعاصروضوابطه، 

 .97، ص3304حدیث رقم:  ،باب نقض الكعبة وبنائها، كتاب الحج، باب 4جأخرجه: مسلم، صحیح مسلم،  -3
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  تحقیق المناط على : تطبیقات فقهیةالمطلب الثاني

 مثَّل الأصولیین تحقیق المناط بعدة أمثلة منها ما یأتي:    

 معروفة بالكتاب: عِلَّةالتحقیق في أولا: 

وجوب استقبالها وهي معروفة بإیماء النص، وهو قوله تعالى: في جهة القبلة فإنها مناط  -

، وكون هذه الجهة هي جهة القبلة ] 144البقرة:  [﴾ وَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  ﴿

  .1والنظر في الأمارات جتهادفي حالة الاشتباه، فمظنون بالا

جاء  عِلَّةوعلته هي: الأذى، وهي  حكم اعتزال النساء في المحیض، وهو حكم معلل -

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي النص علیها في قوله تعالى: ﴿ 

اللّهَ یُحِبُّ  الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ 

المنصوصة في الحیض هي نفسها  عِلَّةوهذه ال] 222البقرة: [ ﴾التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 

موجودة في النفاس، ولذلك كان حكم النفاس كحكم الحیض في تحریم الوطء وترك الصلاة 

 .2والصوم

 معروفة بالسنة:  عِلَّةالتحقیق في ثانیا: 

إنَّها لَیْسَتْ بِنَجس، إنَّما  ≪أنه قال في الهرة:  أبي قتادة عن رسول االله ما روي عن    

، فقد صرح النص بالحكم وهو طهارة الهرة وسؤرها، 3≫ مِنَ الطَوَّافِینَ عَلَیْكُمْ وَالطَوَّافَاتِ  يَ ه

 ؛ وهي أنها من الحیوانات الأهلیة الطوافة في البیت، لكن هل ینطبق الحكمعِلَّةوصرح بال

    . 4في الفرع عِلَّةعلى الفأرة؟ هنا یقوم المجتهد بتحقیق المناط؛ أي یتحقق من وجود ال

  

 

                                                           

  .435، ص3مرجع سابق، ج ینظر: الآمدي، الإحكام، -  1

 .694ینظر: وهبة الوحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  -2
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 البخاري، والترمذي، والعقیلي، والدارقطني :صححهیعلى، وابن خزیمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبیهقي، (و 
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  معروفة بالإجماع: عِلَّةالتحقیق في ثالثا: 

 ] 2الطلاق:[  مِّنكُمْ  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ  لقوله تعالى:  مناط قبول الشهادة هو العدالة؛    

  .  اجتهادو  نظر إلى وتحتاج مظنونة الواحد الشخص في وتحققها ولكن معرفة وجودها

 ولیس بالإجماع، الشهادة ثابت لقبول مناطًا العدالة كون أن الأصولیین بعض ویرى   

   1بالإجماع بالعدالة. ثبوته حالة في المناط لتحقیق تمثیل الآمدي من هذا ویتضح بالّنص،

  معروفة بالاستنباط: عِلَّةالتحقیق في رابعا: 

 تحقق أما ثابتة بالاستنباط، لشدة المطربة، فإنها مناط تحریم الشرب في الخمر، وهيا   

المجتهد. فالنظر في  من المناط بتحقیق یتم ياجتهاد فهو أمر آخر نبیذ أي في وجودها

معرفتها في النبیذ هو تحقیق المناط، وسمي تحقیق المناط؛ لأن المناط وهو الوصف علم أنه 

   2.في تحقیق وجوده في الصورة المعینةمناط، وبقي النظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ینظر: الآمدي، الإحكام، مرجع سابق.  -  1

الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  ؛وهبة الوحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق ؛ینظر: الآمدي، الإحكام، مرجع سابق -2
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  : المبحث الرابع

  ء المتقدمینفقهالمناط الحكم الشرعي عند الالحقائق العلمیة  تغییر

  

إن تغییر الحقائق العلمیة لمناط الحكم الشرعي لم یكن ولید التطورات الراهنة في عصرنا     

تقدمین؛ فالشافعي أنشأ مذهبه الجدید، متضمنا رف عند الفقهاء المالحاضر، بل إنه قد عُ 

من علماء مصر معلومات جدیدة،  هعان سملأالجدیدة، المخالفة لرأیه القدیم؛  بعض الأحكام

        دفعه لمراجعة اجتهاداته. ؛وبلوغه سنًا معینة نضج فیه فكره

ي یوسف الذي بتغیر مناطاتها؛ أب شرعیة أیضا من العلماء الذین تغیرت لدیهم أحكام     

اجيتغیرت لدیه ماهیة الصاع الشرعي، فبعدما كان یعتبره الصاع  ، أصبح یعتبره الحَجَّ

مدى أثر لذا اختارت الباحثة دراسة هذه المسألة كنموذج تأصیلي؛ لبیان  .الحِجَازِيالصاع 

، وذلك من خلال هذا المبحث المتضمن المطلبین تغیر الحقائق على مناط الحكم الشرعي

  ین:لیالتا

  أثر تغیر المعلومة لمناط تحدید المقدار الواجب في الزكاة عند أبي یوسف المطلب الأول:

تخریج مناط تحدید مقدار زكاة الفطر عند الفقهاء، وبیان تغیر المناط عند  المطلب الثاني:

  .أبي یوسف بسبب معلومة واقعیة
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  ما تناط بالصاع من أحكام شرعیة

، حیث تتعلق وتناط به أحكام 1الصاع هو مناط تحدید المقادیر الشرعیة أن اعتبارعلى و     

وكفّارة الإفطار في رمضان لعذر  ،وكفّارة تأخیر قضاء الصّوم ،شرعیّة عدیدة كزكاة الفطر

 ،ونفقة الزّوجة ،وفدیة الإحرام ،وكفّارة الظّهار ،وكفّارة الإفطار العامد في رمضان ،مبیحٍ 

من هذه المقادیر، مما  قد اختلف الفقهاء في كثیرو  .2الماء الّذي یتوضّأ أو یغتسل به ومقدار

أحكام شرعیة على بعض المكلفین في بعض الأحیان لدى بعض  إثبات ى ذلكترتب عل

   .3ها علیهم لدى مذاهب أخرىإثباتالمذاهب، وعدم 

  : الأول المطلب

  الفطر عند أبي یوسفمقدار زكاة  مناط تحدیدالمعلومة ل یریأثر تغ

، إلا بعد الوقوف علیها وبیان الجدیدة لا یمكن التعرف على مدى تأثیر هذه المعلومة     

  عناصرها، وذلك من خلال النقاط التالیة:

اجيتعریف الصاع وبیان الفرق بین الصاع أولا:   :الحِجَازِيوالصاع  الحَجَّ

 یكال به في البیع والشراء، وتقدر الصاع في اصطلاح الفقهاء هو مكیال  تعریف الصاع: .1

  .4به كثیر من الأحكام الشرعیة، وقیل هو إناء یشرب فیه

اجيالفرق بین الصاع  .2   الأول ؛أشتهر لدى الفقهاء صاعان :الحِجَازِيوالصاع  الحَجَّ

اجينسبة إلى بلاد الحجاز، والثاني  ، الحِجَازِي اتفق . و ، نسبة إلى الحجاج بن یوسفالحَجَّ

أهل العراق إلى أنّ المدّ  فذهب ،إلا أنّهم اختلفوا في المدّ  ،على أنّ الصّاع أربعة أمدادٍ الفقهاء 

وعلیه فإنّ صاع أهل  ،إلى أنّ المدّ رطل وثلث بالعراقيّ  المدینة وذهب أهل ،رطلان بالعراقيّ 

  ة أرطالٍ بالرّطل ثمانیوصاع أهل العراق  ،راقيّ المدینة یتّسع لخمسة أرطالٍ وثلثٍ بالرّطل الع

   .5 تقریبا كلغ  3.052

                                                           

، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، الكویت: ) عیة (المكاییل والموازینالمقادیر الشر ینظر: أحمد الحجي الكردي،  - 1

؛ مصر: 01(ط:  38الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج ؛47م، ص2001، 16امعة الكویت، ع ج -مجلس النشر العلمي

 .297هـ)، ص1427م/1404مطابع دار الصفوة، 

 مرجع سابق.، المقادیر الشرعیةینظر: الكردي،  -  2

  ظر: المرجع نفسه.ین - 3

  .296، مرجع سابق، ص38الموسوعة الفقهیة الكویتیة، جینظر:  -  4

  .297-296ص ،المرجع نفسه -  5
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  .1): یوضح وحدات القیاس: الصاع والمد01الشكل (

  

 المقدار الواجب في زكاة الفطر عند الفقهاء:ثانیا: 

  ، 2من طعام، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكیَّة القدْر الواجب في زكاة الفطر صاع   

حنطة، . أما عند الحنفیة فهو نصف صاع من 5وبه قال أكثر العلماء ،4، والحنابلة3والشافعیَّة

   .7وهكذا فقد أجمع الفقهاء على التَّمر والشَّعیر 6أو صاع من شعیر، أو صاع من تمر.

                                                           

، ) http://www.hulayah.com/albums.php?action=show&id=66( الانترنت: على الصاع، منشور - 1

  م.06/05/2016تاریخ التصفح: 

؛ 02(ط:  1ینظر: یوسف بن محمد بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة. تحقیق: محمد أحید ولد مادیك، ج -2

محمد بن عبد االله الخرشي، شرح مختصر خلیل للخرشي.  ؛323م)، ص1980هـ/1400الریاض: مكتبة الریاض الحدیثة،

 .228د.ت)، ص(لا.ط؛ بیروت: دار الفكر،  2ج

(ط:  3، جعادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض تحقیق: .، الحاوي الكبیربن حبیب الماوردي عليینظر:  - 3

حقیق: زهیر . تروضة الطالبین، یحیى بن شرف النووي ؛379)، صم 1999/هـ 1419 الكتب العلمیة، بیروت: دار؛ 01

 . 301)، صم1991هـ / 1412الإسلامي،  عمان: المكتب - دمشق -بیروت؛ 03(ط:  2، جالشاویش

(لا.ط؛ مصر: مكتبة القاهرة،  3بن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة. جمحمد بن عبد االله  ینظر: -  4

منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع. تحقیق هلال مصیلحي  ؛81م)، ص1968هـ/1388

 .253هـ)، ص1402دار الفكر، (لا.ط؛ بیروت:  2مصطفى هلال، ج

ابن قدامة، المغني،  ؛142، د.ت)، ص: دار الفكرلا.ط؛ بیروت( 6. جالمجموع، یحیى بن شرف النوويینظر:  -  5

 .81، ص3مرجع سابق، ج

؛ بروت: دار الكتب العلمیة، 02(ط:  2ینظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. ج -6

 .72م)، ص1986هـ/1406

: مطبعة البابي الحلبي وأولاده، ؛ مصر03ط: محمد بن أحمد بن رشد الحفید (، بدایة المجتهد ونهایة المقتصدینظر:  -7

   ؛ الریاض:01(ط:  الإجماع، محمد بن إبراهیم بن المنذر. تحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد.؛ 281)، صم1975هـ/1395

 .47، ص م)2004هـ/1425 دار المسلم،
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  المطلب الثاني:

  وعند أبي یوسف مناط تحدید مقدار زكاة الفطر عند الفقهاءبیان 

 :فقهاءمناط تحدید مقدار زكاة الفطر عند الأولا: 

  اختلف العلماء في مناط تحدید المقدار الواجب في زكاة الفطر على ما یلي:   

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحدید المقدار الواجب في زكاة الفطر یُناط بصاع المدینة  -

  .1الحِجَازِيوهو ما یُعرف بالصاع 

ط بصاع العراق وهو ما وذهب أبو حنیفة إلى أن تحدید المقدار الواجب في زكاة الفطر یُنا -

اجيیُعرف بالصاع    .2الحَجَّ

  مناط تحدید مقدار زكاة الفطر عند أبي یوسف:ثانیا: 

كان أبو یوسف یرى أن الصاع الشرعي الذي جاء ذكره في تعیین المقدار الواجب في    

اجيالصاع  زكاة الفطر هو زمانا یقول  -أبو یوسف-وقد كان یعقوب، یقول أبو عبید: الحَجَّ

   .3قول أصحابه فیه، ثم رجع عنه إلى قول أهل المدینةك

  المناط عند أبي یوسف بسبب معلومة واقعیة: تغیرثالثا: 

إلا أن أبا یوسف بعد اجتماعه بمالك في المدینة، تغیر عنده مناط تحدید المقدار الواجب    

 له مالك.الصاع، أكدها حصوله على معلومة جدیدة مغایرة لمقدار في زكاة الفطر بسبب 

أمر أهل المدینة بإحضار و ، المدّ و الصّاع لما سأله عن -وذلك حین قال مالك لأبي یوسف 

أترى هؤلاء یا أبا یوسف یكذبون؟ قال: لا  :-ذكروا له أن إسنادها عن أسلافهمف ،صیعانهم

                                                           

دار  (لا.ط؛ بیروت: 1ینظر: محمد عرفه الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. تحقیق محمد علیش، ج - 1

أحمد البرلسي عمیرة،  ­أحمد سلامة القلیوبي ؛82، ص3ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج ؛447الفكر، لا.ت)، ص

الأموال.  ،أبو عبید القاسم بن سلاّم ؛45م)، ص1995/هـ1415(لا.ط؛ بروت: دارالفكر،  2حاشیتا قلیوبي وعمیرة. ج

 .326(لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، د.ت)، ص تحقیق: خلیل محمد هراس

محمد بن عمر بن عبد العزیز عابدین، حاشیة رد  ؛73، ص2ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج -  2

  .366-365م)، ص2000هـ /1421.ط؛ بیروت: دار الفكر، (لا 2المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار. ج

 بن سلاّم، الأموال، مرجع سابق. أبو عبَیْد -  3
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فأنا حررت هذه الصیعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم یا أهل واالله ما یكذبون 

  .1فقال: رجعت إلى قولك یا أبا عبد االله ولو رأى صاحبي ما رأیت لرجع كما رجعت .العراق

وفي روایة: یقول أبو یوسف: فنظرت في تلك الصیعان فوجدتها متحدة. یعني: في مقاس    

فذهبت إلى السوق فعایرته بعدس  -لأن الواحد یغني عن الجمیع-واحد، فأخذت واحدة منها 

قالوا:  .أتیتكم بعلم جدیدرطال وثلث. ولما رجع إلى العراق قال لهم: الماش فإذا وزنه خمسة أ

وما هو؟! قال: وجدت الصاع خمسة أرطال وثلث. قالوا: خالفت شیخ القوم! یعني: خالفت 

  .2رأیت أمراً لم أجد له مدفعاً أبا حنیفة رحمه االله، فقال: 

      معطیات لعلماء المتقدمینالدى  تغیر أنه متى  :یمكن القول تقدم ما كل ضوء فيو 

یتغیر لدیهم مناط الحكم الشرعي لتلك المسألة. وذلك حسب  فإنه في مسألة معینة؛ علمیة

  .3قاعدة: الأحكام تتغیر مع تغیر مناطاتها

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .164، ص1وینظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج ؛54، ص21ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج -  1

 م)،1995ه/1415(لا.ط؛ بیروت: دار الفكر،  8محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن. ج -2

دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة  . عطیة بن محمد سالم، شرح بلوغ المرام. مصدر الكتاب:291ص

http://www.islamweb.net6، ص135، ج. 

الحرج والتیسیر في الشریعة الإسلامیة ضوابطه وتطبیقاته، رسالة دكتوراه في ینظر: صالح بن عبد االله بن حمید، رفع  - 3

. 368، صم1981/هـ 1401، مكة المكرمة،أم القرى جامعة، الشریعة والدراسات الإسلامیةالشریعة الإسلامیة، كلیة 

  وینظر: أحمد الریسوني، المقاصد والاجتهاد، مرجع سابق.
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  الفصل الثاني:

  تطبیقات فقهیة لتغیر مناط الحكم الشرعي 

  بالحقائق العلمیة المعاصرة

  
لما كانت ثمرة دراسة أثر الحقائق العلمیة المعاصرة في تحدید مناط      

ها الفقهاء الحكم؛ هي إعادة النظر في أحكام مسائل فقهیة معینة؛ بَنا

بحیث لو  ،في ضوء المعارف العلمیة في زمانهم­  رحمهم االله ­المتقدمون 

؛ فإنه كانت لدیهم الحقائق العلمیة المعاصرة لأعادوا صیاغة تلك الأحكام

إعطاء التصور الدقیق للمسائل الفقهیة التي تحتاج إلى إعادة لابد من 

لتغیر  ةوعملی ةذج تطبیقیانمالنظر في أحكامها. لذا اختارت الباحثة ثلاثة 

وقد تناولتها بالتفصیل في ثلاثة ، خلال مراحله الثلاث مناط الحكم الشرعي

  : مباحث كالآتي

  الخمر مناط ثبوت شرب في تحدید المعاصرة الحقیقة العلمیة أثر المبحث الأول:

  أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط إثبات النسب المبحث الثاني:

أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط التحریم ث الثالث: المبح

  .باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادة
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  المبحث الأول:

  الخمرفي تحدید مناط ثبوت شرب  أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة

  

التقدُّم ؛ وذلك من خلال إن أدلة ثبوت شرب الخمر لم تعد منحصرة  في نطاقٍ محدودٍ     

أن یستند ، وأصبح بمقدور القاضي وتنوع القرائن ثباتالعلمي الملحوظ فیما یتعلق بوسائل الإ

، وخاصة إذا كانت هي الوسیلة الوحیدة بَیِّنةعند تعذّر الالمتطورة یة علمإلى هذه القرائن ال

  ثلاثة مطالب:إلى سم هذا المبحث قُ  بوضوح؛ ولفهم جوانب هذه المسألة. اتثبللإ

  عند الفقهاء شرب الخمر إثباتبیان مناط  المطلب الأول:

  شرب الخمر إثباتة 'تركیز الكحول في الدم' ومدى إمكانیته في : حقیقالمطلب الثاني

  رب الخمرش ثباتتخریج ' تركیز الكحول في الدم' مناطا لإ :المطلب الثالث
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  عند الفقهاء.1شرب الخمر إثباتبیان مناط  المطلب الأول:

اتفق الفقهاء على وجوب الحد على من شرب الخمر مطلقا؛ أي سواء سكر منها أم لا،    

  اتفق جمهور الفقهاء على أن شرب الخمر كما  .2وسواء أكان ما شربه منها قلیلا أم كثیرا

 في أمور أخرى یناط بها شرب الخمر. تباینت آراؤهم بینما، 3یثبت بالإقرار أو الشهادة

  شرب الخمر: إثباتاختلاف الفقهاء في مناط أولا: 

  اختلف العلماء في العلامات المنوطة في شرب الخمر:   

 :القول الأول   

 أن التقیؤ، والرائحة، والسكر؛ هي أمارات یعتمد علیها في ثبوت شرب الخمر. وبهذا قال   

. وقد اجتهدوا في استخراج مناط 6، والحنابلة في روایة5المالكیة وإلیه ذهب، 4صحابةجمع من ال

  شرب الخمر بناء على النظر في النصوص الشرعیة، مستدلین بعدة أدلة؛ من أبرزها: إثبات

  فقال علیهم خرج  عمر أن أخبره یزید بن السائب عن شهاب ابن عن مالك رواه ما )1

                                                           

ستحاول الباحثة بیانه؛ هو الذي یثبت شرب الخمر بغیر الإقرار أو الشهادة؛ لأنه لا  إن مناط إثبات شرب الخمر الذي -1

عتراف بثبوت الحق من أن یقضي الإنسان على نفسه بالایُقدم أي دلیل إثبات على الإقرار أو الشهادة؛ فلیس هناك أبلغ 

 شهادة العدول علیه.   بعلیه، أو 

هـ 1406( ط؛ بیروت: دار الكتب العلمیة،  5اساني، بدائع الصنائع. جینظر: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الك -2

، محمد علي معوض، الاستذكار. تحقیق: سالم محمد عطایوسف بن عبد االله بن عبد البر،  ؛113-112م)، ص1986/

 ، مرجع سابق،یحیى بن شرف النووي، المجموع ؛3م)، ص 2000هـ/1421؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01(ط:  8ج

  .323، ص10ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج؛ 112، ص20ج

  .5508، ص7ج ینظر: وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، -3

حیث أن عمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهم كانوا یعتبرون القيء والرائحة أدلة تثبت شرب الخمر،  -4

ینظر: عبد الرزاق بن همام بن  ؛وجد قوما على شراب ووجد معهم ساقیا فضربه معهم كما روي أن عمر بن عبد العزیز

كتاب  هـ)،1403؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 02(ط:  9نافع الصنعاني، المصنف. تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، ج

قیق: كمال یوسف أبو بكر بن أبي شیبة، المصنف في الأحادیث والآثار. تح ؛231-228الأشربة، باب الریح، ص

هـ)، كتاب الحدود، باب في رجل یوجد منه ریح الخمر، ما علیه؟، 1409؛ الریاض: مكتبة الرشد، 01(ط:  5الحوت، ج

 . 525- 524ص

محمد بن  ؛142هـ)، ص 1332؛ مصر: مطبعة السعادة، 01(ط:  3یمان بن خلف الباجي، المنتقى. جینظر: سل - 5

محمد بن أحمد بن عرفة  ؛109(لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، د.ت)، ص 8ج عبد االله الخرشي، شرح مختصر خلیل.

  .353(لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، د.ت)، ص 4الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. ج 

علي المرداوي،  ؛118، ص6البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج ؛ینظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق -6

 . 234 ­233؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي، د.ت)، ص02(ط:  10. جالراجح من الخلاف الإنصاف في معرفة
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وأنا سائل عما شرب فإن كان  1ب فزعم أنه شراب الطلاءإني وجدت من فلان ریح شرا

 .2 یسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما

 أنه له وحین تبین أو لا، مسكرًا كان الطلا، إن عن سألهم عمر هذا یبین أن :علیه الرد

 كان وهنا. مسكر وهو الطلا اسمه شرابًا شرب لأنه عمر جلده؛ بالشرب الشارب وأقر مسكر،

  . ةبالرائح لا ؛ وعلیه فالشرب ثبت أیضا بالإقرار3ةبالرائح لا بالإقرار ثبت الحد

  ما رجل فقال یوسف سورة ابن مسعود فقرأ بحمص كنا قال علقمة عن البخاري مارواه )2

 بین أتجمع فقال الخمر منه ریح ووجد أحسنت فقال االله  رسول قرأت على قال أنزلت هكذا

  .4الحد فضربه الخمر وتشرب االله بكتاب تُكذب أن

 وتكذب الخمر أتشرب له فقال سأله بشرب الخمر؛ لأنه الشخص إقرار یُحتمل :علیه الرد

  .5بالكتاب

  صلى قد بالولید وأُتي عفان بن عثمان شهدت قال المنذر بن حضین عن مسلم مارواه )3

 آخر وشهد الخمر شرب أنه حمران أحدهما رجلان علیه فشهد أزیدكم قال ثم ركعتین الصبح

  .6فاجلده قم علي یا فقال شربها حتى یتقیأ لم إنه عثمان فقال یتقیأ نهأ

 الشهود؛ شهادة معها كان بل التقیؤ قرینة بمجرد یثبت شرب الخمر هنا لم :علیه الرد

  .7كالمقر فصار اعتراضًا یبد ولم سكت الشارب لأن الحد  عثمان أقام وبالتالي

                                                           

  .11، ص15.. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، جالطِّلاءُ: مَا طُبخَ مِنْ عَصیر العِنَبِ حَتَّى ذهَبَ ثلُُثاه -1

سلطان آل ؛ أبوظبي: مؤسسة زاید بن 01ط: ( 5مالك. تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي، ج أنس، موطأ بن مالك -2

أحمد بن الحسین أبو  ؛1233ص  3116حدیث رقم: ، الخمر في الحد الأشربة، باب ، كتابم)2004هـ /1425نهیان، 

، م)1994هـ/1414 ؛ مكة: مكتبة دار الباز،لا.ط( 8بكر البیهقي، سنن البیهقي الكبرى. تحقیق: محمد عبد القادر عطا، ج

والحد منه، باب باب الدلیل على أن الطبخ لا یخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحریم إذا كانت  الأشربة كتاب

  .295ص ، 17161حدیث رقم:مسكرة، 

 ینظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق. -  3

أصحاب النبي القرآن، باب القراء من  ، كتاب فضائل4ي، صحیح البخاري، مرجع سابق، جالبخار أخرجه الشیخان:  -4

 ، :كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب 2مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج ؛1912ص ، 4715حدیث رقم ،

  .196ص ،1906حدیث رقم: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر، 

؛ بیروت: دار إحیاء التراث 02(ط:  6الحجاج. ج ینظر: یحیى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن -5

 .88هـ)، ص1392العربي، 

  .126ص ، 4554رقم: ، كتاب الحدود، باب حد الخمر، 5مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج -6

  .109، ص8ینظر: الخرشي، شرح مختصر خلیل، مرجع سابق، ج -  7
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 أن كما  .1الإقرار مجرى جرىتمر؛ وبالتالي فهي شرب الخ على تدلان السُّكْرو  الرائحة أن )4

  .من تقیأ الخمر، لم یكن لیتقیأها لو لم یشربها

به؛ یحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء، فلما صارت في  مسلم غیر هذا أن علیه: الرد

   .2فمه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو شرب شراب التفاح، فإنه یكون منه كرائحة الخمر

لأمراض تظهر الشخص كالسكران، وهو لیس بسكران، كمرض انخفاض ثم إن بعض ا

  .3السكري في الجسم، فإن الشخص المریض بهذا المرض یهذي، ویتصرف كالسكران تماما

     ،وبناء على ما أُستعرض من أقوال هؤلاء العلماء الأجلاء؛ یتبین أنهم یعتبرون التقیؤ

الخمر؛ وبالتالي فإنه یجب إقامة الحد على من  ؛ أوصافا یناط بها شربالسُّكْروالرائحة، و 

  تحققت فیه هذه المناطات.

  ف من قوة الاستدلال بهذه المناطات بأدلة وحجج قویة.في المقابل؛ هناك من ضعَّ و إلا أنه   

  :القول الثاني  

؛ كلها قرائن لا یعتمد علیها في ثبوت شرب الخمر. السُّكْریرى أن الرائحة، والتقیؤ، و     

    .6، وهو المذهب عند الحنابلة5، والشافعیة4ى هذا ذهب الحنفیةوإل

  أدلة عدیدة؛ لعل من أبرزها:بواستدل أصحاب هذا القول    

 أمرنا أن ندرأ الحد بالشبهة وبالتالي لا تعد هذه الأمور الثلاثة دلیلاً  أن رسول االله  )1

    النبيأن  شة فلا یجب الحد حال الشك؛ كما جاء في حدیث عائ ،على شرب الخمر

                                                           

 ینظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق. -  1

 المرجع نفسه. -2

 ،مكتبة الرشد؛ الریاض: 04، أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقهي. (ط: هشام بن عبدالملك آل الشیخ -3

 .815)، ص م2010هـ/1431

 ؛02(ط:  5إبراهیم بن محمد ابن نجیم، البحر الرائق. ج ؛113، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج - 4

   .41- 40، ص3ابن عابدین، حاشیة رد المختار، مرجع سابق، ج ؛29ص : دار الكتاب الإسلامي، د.ت)،القاهرة

؛ بیروت: 01(ط:  5ینظر: محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج -  5

أخیرة؛  (ط: 8أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي، نهایة المحتاج. ج ؛520م)، ص1994هـ /1415دار الكتب العلمیة، 

 . 170، ص10النووي، روضة الطالبین، مرجع سابق، ج ؛16م)، ص1984هـ/1404بیروت: دار الفكر، 

 عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة، الشرح ؛البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق ؛ینظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق -6

  .335ص (لا.ط؛ بیروت: دار الكتاب العربي، لا.ت)،10الكبیر على متن المقنع. أشرف على طباعته: محمد رشید رضا، ج
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≫ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِیلَهُ ≪ قال:
وقول  .1

  .2)ن أعطل الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقیمها في الشبهاتئل :(عمر بن الخطاب

 الحد بها. لو كانت هذه العلامات كافیة لثبوت شرب الخمر؛ لأجمع العلماء على وجوب )2

؛ لا تنفي ثبوت جمیع الروایات التي استدل بها من قال بدرء الحدود بالشبهاتأن  الرد علیه:

تحث على عدم إقامة الحدود بالشبهات، وأن الشبهة قد شرب الخمر بالعلامات الثلاثة، وإنما 

   أن یكون الشارب مكرها أو مضطرا أو ناسیا. احتمالتلحق تلك العلامات في حالة 

محتملة،  إثباتوهكذا یتضح أن أصحاب القول الثاني؛ یرون أن تلك العلامات هي أدلة     

ناط بها الأحكام، وإنما هي تبقى مجرد أنها لا ترقى إلى أن تكون أدلة شرعیة قائمة بذاتها تو 

  قرائن یمكن الاستناد إلیها لتعزیز الإقرار أو شهادة الشهود. 

  وخلاصة القول:

الرأي الثاني و لثبوت شرب الخمر.  ؛ مناطاتالسُّكْرالتقیؤ والرائحة و  الرأي الأول یعتبرأن    

  .یة فیهاحتماللایسلم بمصداقیة تلك العلامات لوجود الشبهة والا

 المسألة في الراجحثانیا: 

لا تكفي لثبوت شرب  علامات ؛السُّكْرالتقیؤ والرائحة و  أن -واالله أعلم –یبدو للباحثة     

  الشك في حال شرب الخمر.  ؛ لأنها أمور غیر یقینیة، وعدم دقتها یُبْقيالخمر

التقیؤ أن ؛ یتبین 3وعند الرجوع إلى ضوابط المناط التي تعرضت لها الباحثة سابقا     

 منضبطة لا تتحقق فیها جمیع ضوابط المناط، حیث أنها لیست أوصافا؛ السُّكْرو  والرائحة

  یتطرق لهذه الأمور الثلاثة.  حتمالمناسبة؛ لأن الا

  وعلیه: ماهو المناط المناسب لثبوت شرب الخمر؟       

                                                           

؛ لا.ط( 4: أحمد محمد شاكر وآخرون، جلجامع الصحیح سنن الترمذي. تحقیقمحمد بن عیسى الترمذي، ا أخرجه - 1

وقال الألباني: ضعیف الإسناد،  ینظر:  .33ص، 1424رقم:  ت)، باب درء الحدود،بیروت: دار إحیاء التراث العربي، د.

  .2197رقم  ،222 ، ص5. جالضعیفة الأحادیث ةسلسل

رقم: ، كتاب الحدود، في درء الحدود بالشبهات، 9بن أبي شیبة، المصنف في الأحادیث والآثار، مرجع سابق، ج -2

، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد 8البیهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ج أخرجهو  ؛566ص، 29085

الحكم ابن البیع، المستدرك على الحاكم محمد بن حمدویه بن نُعیم بن  أخرجهو  ؛238، ص16834رقم: بالشبهات، 

م)، 1990هـ / 1411دار الكتب العلمیة،  ؛ بیروت:01(ط:  4الصحیحین. تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، ج

  ).8163كتاب الحدود، ( ،426ص

 .7ینظر: الصفحة -  3
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  :المطلب الثاني

 شرب الخمر. باتإثة ' تركیز الكحول في الدم' و مدى إمكانیته في حقیق

في ضوء المعطیات العلمیة الحدیثة؛ اكتشفت تقنیات طبیة یمكن بواسطتها تحدید نوع     

الكحول  وجود في دلالة قطعیة تكون نتائج التحلیل الطبيوقدر المسكر وزمان شربه، بحیث 

  .ةلیالتا روعوهذا ما سیتبین في الف تركیز الكحول في الدم. في الدم؛ من خلال كشف المسكرة

 : ة تركیز الكحول في الدمأولا: حقیق

  التركیز: تعریف  .1

ركز شیئا في شيء ركزا أقره وأثبته.. ركزه والمحلول في الكیمیاء زاد  لغة:التركیز في ال ­

  1نسبة الذائب إلى المذیب.. تركز: ثبت واستقر..

في المحلول  التركیز في اصطلاح الطب؛ هو الكمیة النسبیة لمادة صطلاح:التركیز في الا ­

   .2أو هو تحدید نسبة المذاب في المحلول

  الكحول:تعریف  .2

وهو سائل عدیم  .3بالضم لفظ معرب أصله الغول: ما یغتال العقل لغة:الكحول في ال ­

  .4اللّون له رائحة خاصّة

   .5خلاصة الخمر هوو ما تخمر من المواد السكریة والنشویة،  صطلاح:الكحول في الا ­

  الدم:تعریف  .3

   .6دماء ودمي، السائل الأحمر الذي یجري في عروق معهأصله دمي ج لغة:الدم في ال ­

  

                                                           

 .369، ص1، جإبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط -1

ینظر: تعریفات، الشامل في البحوث العلمیة، بحث منشور على الانترنت:  -2

)post_547.html-http://bohotti.blogspot.com/2015/05/blog :م.22/03/2016)، تاریخ التصفح 

م)، 1988هـ/1408؛ بیروت: دار النفائس، 02محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء. (ط:حامد صادق قنیبي،  -3

 .283ص

م)، 2008هـ/1429؛ القاهرة: عالم الكتب، 01 (ط: 1اللغة العربیة المعاصرة. ج أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم -4

  .1912ص

  .159رجع سابق، صحامد صادق قنیبي، محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، م -5

 المرجع نفسه. -6
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  الدم سائل لزج أحمر اللون یملأ القلب والأوعیة الدمویة المتصلة به،  صطلاح:الدم في الا ­

  .1من البلازما، وكریات الدم الحمراء، وكریات الدم البیضاء ویتركب

  ): Blood alcohol concentration( تعریف تركیز الكحول في الدم .4

التي قد یكون علیها الإنسان، ویستخدم هذا المقیاس لأهداف  رالسُّكْ لحالة هو مقیاس    

الإیثانول في الدم أو مستوى الكحول في الدم. یُعبر قانونیة أو طبیة، ویسمى أیضا تركیز 

بوحدة  الدمفي  للكحول تمثل نسبة مئویةعنه بوزن الكحول في وحدة حجم ثابتة من الدم، 

كتلة الكحول لكل وحدة كثافة دم أو كتلة الكحول لكل كتلة دم، یعتمد على وزن الجسم، 

  .2امتصاصه وتمثیله الغذائيوعلى كمیة ومعدل تناول الكحول، ومعدلات 

 شرب الخمر. إثباتإمكانیة ' تركیز الكحول في الدم' من ثانیا: 

شرب  إثباتیمكن الوصول إلى  كشف الطب الحدیث أنه بقیاس تركیز الكحول في الدم   

  الخمر بثلاثة طرق أساسیة:

 یتحرّى وجود الكحول  )02الشكل (  ­­Intoxilyzer:طریقة جهاز مقیاس الكحول .1

یقوم بتحدید هویة الجزیئات بناءً ؛ بحیث )IR( بواسطة الكشف بطیف الأشعة تحت الحمراء

على الطریقة التي تمتص بها الضوء تحت الاحمر وكمیة امتصاص الأشعة تحت الحمراء 

  ).03. وهذا ما یوضحه الشكل(3ستُعلمك عن كمیة الكحول الموجودة في العینة

 لال تقدیر تركیز المخدر أو المسكر في الدم، أو ذلك من خیتم و  :طریقة تحلیل الدم .2

إلا في المختبر  بها البول، وهذه الطریقة أدق بكثیر من الطریقة الأولى، ولا یمكن القیام

المزود بأجهزة التحلیل عادة من دقیقة واحدة إلى ثلث ساعة، بناءً على جودة الأجهزة الطبیة 

                                                           

م)، 1982المطابع التعاونیة،  ینظر: عـایش زیتـون، مدخل إلى بیولوجیا الإنسان. (لا.ط؛ عَمـان: جمعیة عمال -1

 .154ص

المنعقد  وآثارها الفقهیة مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرةینظر: محمد بن لواح الرقاص، الكشف عن السموم بالقرائن،  -2

ابریل  9 - 8هــ الموافق 1435جمادي الآخرة 11-10: في المدة ة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في الریاضبجامع

  .733ص، 2م، ج 2014

.syrhttp://www-، منشور على الانترنت: (طریقة عمل جھاز فحص الكحولالباحثون السوریون،  ینظر: -3

res.com/article/66.html  :؛م25/04/2016)، تاریخ التصفح  

Ph.D. Craig Freudenrich,"How Breathalyzers Work", Web. 
25/04/2016:(http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/automotive/breathalyzer4.htm ). 
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ي مجال الكشف عن نسبة المخدر في الدم، المزود بها المستشفى، إلا أن أحدث تقنیة ف

  .1لاتستغرق الدقیقة الواحدة

 كشف عن حالات السكر أو المخدر یمكن من خلالها ال طریقة تحلیل عینة من الشعر: .3

حتى ولو لم یوجد في الدم أو البول مایدل علیه، وذلك بتحلیل عینة من الشعر، حیث وجد 

ثبت ولا تزول تالمادة المخدرة في الشعر، و  نین على الشرب والمخدرات، تترسبمأن المد

  . 2نین بهذه الطریقةممنه، وبذلك یمكن الكشف عن المد

  

  
  . 3جهاز مقیاس الكحولجهاز یبین كیفیة استخدام ) 02الشكل (

  

  
  .­­Intoxilyzer4) یوضح رسم تخطیطي لكیفیة قیاس الكحول بواسطة جهاز 03الشكل (

                                                           

 .819، أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقهي، مرجع سابق، صالملك آل الشیخ هشام بن عبد -  1

  . 820، صالمرجع نفسه -2

3 -"Intoxilyzer300", Web. 05/05/2016: (http://www.safetyonline.com/doc/intoxilyzer-300-0001),  

4   - Ph.D. Craig Freudenrich, "How Breathalyzers Work", مرجع سابق 
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  : المطلب الثالث

  شرب الخمر ثباتالكحول في الدم' مناطا لإ  تخریج ' تركیز

 

  :التكییف الأصولي لتركیز الكحول في الدمأولا: 

للتیقن من حجیة تركیز الكحول في الدم؛ لابد من التأصیل له من الجانب العلمي الحدیث، 

  والجانب الشرعي:

  ' تركیز الكحول في الدم'  باعتباره حقیقة علمیة معاصرة: .1

  ، 1ف الحقیقة العلمیة المعاصرة وبیان أنواعها الذي فصلَّت فیه الباحثةعند الرجوع إلى تعری

  یتبیَّن أن ' تركیز الكحول في الدم' یدخل ضمن الحقائق العلمیة المعاصرة؛ وذلك لأنها:

 :مثبتة موضوعیاً عن أشیاء لها وجود  ' تركیز الكحول في الدم'كون  حقیقة علمیة ثابتة

  والتجربة والقیاس.حقیقي، من خلال الملاحظة 

 بحواسنا بشكل مباشر  مستشعرة ' تركیز الكحول في الدم'بمعنى  : حقیقة العلمیة مشهودة

  أو غیر مباشرة، وغیر قابلة للتغیر؛ لأنها استنتاج علمي نهائي، لا تنخرم قاعدته.

  م ' تركیز الكحول في الدم' أقوى دلالة على شرب الخمر من شَ  وعلیه یمكن اعتبار

أن االله أبدلنا خیراً من هذا الدلیل المحتمل، وهو التحلیل الطبي و  ،السُّكْرو  رائحة والتقیؤال

  .الدقیق؛ الذي یحدد النوع والكمیة وزمن الشرب، ویحدد ما إذا كان الشارب معتاداً للشرب أو لا

  ' تركیز الكحول في الدم' باعتباره مناطا للحكم الشرعي: .2

  ، یتبیَّن أن 2الذي فصلَّت فیه الباحثة المناط وبیان ضوابطه تعریفوعند الرجوع إلى      

  ' تركیز الكحول في الدم' معرفا للحكم ینطبق علیها وصف المناط الشرعي؛ وذلك لأنه:

 بإحدى الحواس،  مدرك أن ' تركیز الكحول في الدم' ظاهر جلي: حیث وصف ظاهر

  أمرا خفیا؛ وبالتالي فهي معرفة للحكم. ولیس

  حیث أن ' تركیز الكحول في الدم' له حقیقة واحدة معینة، لا تختلف منضبطوصف :

اختلافا كبیرا باختلاف الأفراد والأحوال؛ وبالتالي تحقق التساوي بین الواقعة والأصل في 

  مناط الحكم.
                                                           

  .5 ینظر: الصفحة -1

  .7والصفحة  6 ینظر: الصفحة -2
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  لا یقتصر ' تركیز الكحول في الدم'؛ على شرب الخمر، غیر الأصلوصف متعدي إلى :

هذا المحل، على شرب النبیذ، أو أي نوع آخر من الكحول؛ سواء غیر ویمكن تحققه في 

  . )الویسكيطرة (مثل ) أو مق1البیرةكانت مخمرة (مثل 

  حیث ترتب على شرعیة كشف' تركیز الكحول في الدم'؛ مصلحة للحكموصف مناسب :

ل في تطبیق استعما 2یظن أنها مقصودة للشارع. لذلك شرعت كثیر من الدول الإسلامیة

فاحص نسبة الكحول لدى السائقین؛ بعدما رأت مؤسسات الإفتاء لدیها؛ أن استعمال جهاز 

رصد الخمور عند السائقین یتضمن مصالح شرعیة كثیرة، منها المحافظة على أرواح 

  .السُّكْرمستعملي الطریق، خصوصا بعد أن ثبت أن كثیرا من حوادث السیر سببها 

       لیل الطبیة؛ وسیلةاكیز الكحول في الدم' بواسطة التحوعلیه یمكن اعتبار ' تر 

 من یتوصل غالب ظن أو یحصل بها یقین سبب الحكم بها؛ لأنها عِلَّة وجعل اجتهادیة

یجوز له  لأن القاضي وذلك .3لذاتها مرادة غیر المبطل، وأنها من المحق معرفة إلى خلاله

  .4علیه المنصوص من یكن لم لوالحقیقة و  إلى الوصول من هنّ كِ مَ یُ  ما بكل یحكم أن

  

  

  

                                                           
  بذور الحنطیات (ذرة،شعیر،رز) للكاربوھیدرات الموجود في الكحولي البیرة تعتمد على التخمر -1

) 12/1052/7285العدل رقم ( نان.. ینظر: تعمیم موكیل وزارةمثل السعودیة، والمغرب، ودبي، والأردن، ولب -2

وجود الكحول  ( :هـ أنَّ 8/3/1391) وتاریخ 1/ك/152على خطاب وزارة الصحة رقم ( ، المعطوفهـ1391/ 11/6وتاریخ

جة تعاطي یحدث نتی ثبوتاً بالتحلیل الكیماوي الشرعي قرینة على تعاطي الشخص سائلاً محتویاً على الكحول، وأن ذلك لا

. 774-773، صمرجع سابق ،مباحة..) علي بن محمد هجري، إثبات جریمة تعاطي المسكرات والمخدرات أي أطعمة

: المغرب قیاس نسبة الكحول أثناء القیادة في

)ontent/article/249110.html#ixzz43WovBVtFhttp://www.alhurra.com/c(  الإطار القانوني المنظم

ردني موقع الإطار الأ ،2003سنة ، تعلیمات قیادة المركبات تحت تأثیر المشروبات الروحیة لعمال التأمین في الأردنلأ

  م. 21/03/2016)، تاریخ التصفح:  http://www.joif.org/?tabid=56لشركات التأمین: (

 القرائن الطبیة مؤتمرینظر: علي بن محمد هجري، إثبات جریمة تعاطي المسكرات والمخدرات بالقرائن الطبیة،  - 3

جمادى  9-8في المدة :  : الذي ینعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في مدینة الریاضوآثارها الفقهیة المعاصرة

 .764، ص2م، ج 2014بریل  9 -8هــ الموافق  1435الآخرة 

 ث،؛ مصر: دار الحدی01(ط:  8الشوكاني، نیل الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، ج محمد بن علي -  4

 .331-330م)، ص1993هـ / 1413

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%28%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%29
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%8A
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  حجیة ' تركیز الكحول في الدم'ثانیا: 

  حجیة ' تركیز الكحول في الدم' عند الفقهاء: .1

 الرأي الأول یعتبرعند الرجوع لما خلصت إلیه الباحثة في ما ذكره الفقهاء؛ على أن    

ي لایسلم بمصداقیة تلك الرأي الثانوأن لثبوت شرب الخمر،  ؛ مناطاتالسُّكْرالتقیؤ والرائحة و 

  یة فیها؛ یُستنتج ما یلي:حتمالالعلامات لوجود الشبهة والا

' تركیز الكحول في الدم' على أنه  تخریج؛ یمكن من خلال ما ذكره أصحاب الرأي الأول -

هي  السُّكْرالتقیؤ والرائحة و ؛ لأن -رحمهم االله-مناط ثبوت الشرب؛ وهذا أولى مما ذهبوا إلیه 

دقیقة على شرب الخمر، فلربما كان سببها أمر آخر غیر الشرب، كالمرض  قرائن غیر

تشاهد في حالة التسمم:  ونحوه؛ فاختلال الشعور والإدراك والتفوه بألفاظ غیر مفهومة قد

، وأن هناك حالات تشبه الغیبوبة 3الكنغو أو حبوب 2أو التسمم بالإمفیاتین 1كالتسمم بالداتورة

من أسباب أخرى: كتناول منومات أو نتیجة أمراض أو  ول، أو تكونقد تكون من تناول الكح

المدمنین على تناول الكحول قد لا تظهر علیهم أي علامات عند  إصابات بالدماغ، وأن

، وهذا بخلاف التحلیل السُّكْرمن الكحول تكفي لجعل شخص عادي في حالة  تناولهم لكمیة

  .4احتمالالطبي الذي لا یتطرق إلیه 

 تخریج ' تركیز الكحول في الدم' على أنه؛ یمكن خلال ما ذكره أصحاب الرأي الثانيمن و  -

  ثابتة.، وهو حقیقة علمیة یةحتمالالشبهة والامناط ثبوت الشرب؛ لأن التحلیل الطبي خالٍ من 

    ،وبالتالي یمكن الخلوص إلى أن ' تركیز الكحول في الدم' هو مناط ثبوت شرب الخمر

ر كثیره فقلیله حرام، فإذا ظهرت المادة المسكرة في جسم شخص مهما كانت وبما أن ما أسك

، وذلك طبعا بعد التأكد من دقة مرتكباً لجریمة شرب الخمر فإنه یؤاخذ ویعتبر 5نسبته

  الجهاز، ومهارة مستخدم هذه التقنیة.

                                                           

 .یحتوي على مادة الأتروبین التي تسبب تشویشًا في الوعي سام نبات الداتورة -1

 .تشبه تماما تلك التي یسببها الكوكایین هب تسمموأعراض ال ،من المواد المنبهه للجهاز العصبي القویة التأثیر الإمفیاتین -2

  .بهذا الإسم لأنها هربت أول مرة من الكونغو إلى البلاد العربیة هى مادة مستخرجة من الأفیون وعرفت -3

  .777، صمرجع سابقینظر: علي بن محمد هجري، إثبات جریمة تعاطي المسكرات والمخدرات بالقرائن الطبیة،  -4

في الدم أو  من الكحول % 1مسكرة بوجود نسبة  حدد الأطباء النسبة التي یمكن معها اعتبار الشخص متناولاً لمادة - 5

ینظر: علي بن محمد هجري، إثبات  النسبة عن هذا الحد لا یعد الشخص متناولاً مادة مسكرة. في البول بحیث لو نقصت

  .778، صمرجع سابقجریمة تعاطي المسكرات والمخدرات بالقرائن الطبیة، 
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 حجیة ' تركیز الكحول في الدم' عند مؤسسات الإفتاء: .2

الإفتاء استخدام فاحص نسبة الكحول في الدم  لكشف ثبوت أجازت العدید من مؤسسات    

   شرب الخمر؛ منها:

 :قرار هیئة كبار العلماء بالسعودیة   

درس مجلس هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة موضوع استخدام الوسائل    

 التي انعقدت بتاریخ: )59(وذلك في دورته رقم ثباتالعلمیة الحدیثة كأداة للإ

هـ 14/6/1424)، والتاریخ 213هـ والتي انتهت بقرار المجلس رقم (11/06/1423

المتضمن: أن المجلس یرى جواز استعمال الوسائل العلمیة الحدیثة لتحدید نسبة الكحول في 

الدم؛ مع الأخذ بعین الاعتبار أن ما یتوصل إلیه بواسـطة الوسائل قرینة من القرائن، والعمل 

  .1وقفت علیه من أحكام جار على ذلك فیما

 :فتوى الهیئة المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب  

حول استخدام جهاز ، لجنة صیاغة الرأي الاستشاري الفقهي  جاء في محضر اجتماع  

  م: 2004دیسمبر13ه/1425شوال 30الرباط في: رصد تناول المسكرات عند السائقین،

أجمعوا  اء الذین استشارهم السید الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى،(.. إن السادة العلم

على جواز استعمال هذا الجهاز، مع التأكید على ضرورة التثبت من سلامته ودقته في 

النتیجة، ومراعاة الاطمئنان إلى من یعهد إلیه بذلك وأمانته وحسن استخدامه بما لا یؤدي 

وحتى لا یظلم أحد  سكر عند من یختبر بذلك الجهاز،تعاطي الم إثباتإلى أدنى ریب في 

إلیه من ارتكاب تعاطي المحظور، لأن الأمر یقتضي التحري والتثبت بجمیع   فیما یُنسب

  .2الوسائل الممكنة)

                                                           

یمكن الإطلاع على كما  ؛820ص، أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقهي، مرجع سابق، هشام آل الشیخینظر:  -  1

الفتاوي القضائیة لهیئة كبار ، السلطة القضائیة ،أنظمة ساریة القرار في: دیوان المظالم، الموسوعة الإلكترونیة للأنظمة،

هـ بشأن ما یتعرض 14/6/1424بتاریخ  213قرار هیئة كبار العلماء رقم العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمراض المعدیة، بسبب قیامهم باستشمام المتهمین له بعض أفراد الشرطة وهیئة الأ

http://www.mohamoon-: (الرابط بتعاطي المسكر؛ على

ksa.com/bog/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=131820&TreeTypeID=1&Nod

eID=127688&FullPath=1,97,132,127683,127688  :م20/03/2016)، تاریخ التصفح  

المجلس العلمي الأعلى . (لا.ط؛ المغرب: منشورات 2012 "و 2004فتاوى الهیئة العلمیة المكلفة بالإفتاء مابین  " -2

 .م)2012
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  شرب الخمر: إثباتالتحقق من بقیة مراحل الاجتهاد في مناط  .3

وهي ' تركیز الكحول في الدم' ؛  ،ِ هالمنوطة بشرب الخمر والمُرتبطة بِ  عِلَّةوبعد استخراج ال   

  یلي: یستحسن التحقق من بقیة مراحل الاجتهاد في هذا المناط بصورة موجزة كما

 :شرب الخمر  إثباتتنقیح مناط  -

التقیؤ، ، فَفِي شرب الخمر الأَوصاف التالیة: عِلَّةوهنا ینبغي حذْف ما لا یصلح لل     

الأوصاف؛ لأنها لا تصلح أن  في الدم؛ فتُحذف سائر ، وتركیز الكحولالسُّكْروالرائحة، و 

  للشرب الخمر. عِلَّة، ویُبْقى على وصف ' تركیز الكحول في الدم' الذي هو عِلَّةتكون 

 شرب الخمر: إثباتتحقیق مناط  -

في محل آخر؛ لیأخذ نفس الحكم؛ أي التأكد من تركیز  عِلَّةومعناه التأكد من حصول ال   

عند شرب الخمر، وعند شرب الأقراص المخدرة، حتى تأخذ نفس حكم الكحول في الدم 

  الخمر.
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  المبحث الثاني:

  النسب إثباتأثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط 

  

لقد جعلت الشریعة ثبوت النسب حقا للولد یحمي به نفسه من الضیاع. كما جعلته حقا      

 وجعلته ه.إثباتإذا نفى الرجل نسب الولد له، والمرأة ترید ؛ ا التهمةلأمه تدرأ به عن نفسه

  ة .بحقا لأبیه یحفظ به نسبه وولده من كل شبهة وری أیضا

وقد تأتي ظروف معینة تتطلب تصحیح النسب؛ كأن یُنسب مولود إلى شخص عن طریق    

فال الخدج داخل الخطأ أو الغش، ثم یظهر بعد ذلك أنه لیس أباه، أو عند اختلاف الأط

انات، أو عند حدوث خطأ في صاحب النطفة في حالات أطفال الأنابیب، ونحو ذلك.   الحضَّ

التي أحدثت ضجة كبرى  الوراثیةاكتشاف البصمة وازدادت أهمیة إثبات النسب في ظل     

ثلاثة  فيهذا المبحث  تناولها، فقد الحساسة ه المسألةهذ ولدراسةفي تطور وسائل تطبیقها. 

  مطالب:

  النسب عند العلماء إثباتمناط  بیان المطلب الأول:

  النسب إثباتالتكییف الشرعي للبصمة الوراثیة ومدى مصداقیتها في : المطلب الثاني

   النسب إثباتتنقیح مناط : المطلب الثالث
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 النسب عند العلماء. إثبات: بیان مناط المطلب الأول

صحیح هو مناط ثبوت نسب الولد الذى یولد فى أثناء قیام اتفق الفقهاء على أن العقد ال   

 ، كما أن للنسب أسباب فقهیة أخرى یثبت بها، وأیضا هناك أسباب علمیة1العلاقة الزوجیة

 اكتشفت حدیثا ذكرها الفقهاء المعاصرون. -الأسباب الوراثیة -

  النسب الفقهیة: إثباتأسباب أولا: 

 الفراش:  ..11

ة یطلق على الوطء وهو ما افترش، كما یطلق على الزوج الفراش في اللغ تعریفه: ­

والمولى، وتسمى المرأة فراشا لأن الرجل یفترشها، ومنه حدیث: الولد للفراش أي لمالك 

  .3المراد شرعا بالفراش الزوجیة القائمة حین ابتداء الحملو  .2الفراش

؛ هو فراش الزوجیة أجمع الفقهاء على أن الأصل الشرعي المقرر في ثبوت النسبحكمه:  ­

فمن حملت وكانت حین حملت زوجة یثبت نسب حملها من زوجها .  5 - 4الصحیح -

منها، أو إقرار منه، وهذا النسب  بَیِّنةالثابتة زوجیتها به حین حملت، من غیر حاجة إلى 

إذا  7كما اتفق الفقهاء على أن النسب یثبت في النكاح الفاسد .6یعتبر شرعا ثابتا بالفراش

ذهب جمهور الفقهاء كما  .8ه إحیاء للولدإثباتتصل به دخول حقیقي، لأن النسب یحتاط في ا

                                                           

؛ بیروت: دار 01(ط:  17. تحقیق: خلیل محي الدین المیس، ج، المبسوطینظر: محمد بن أبي سهل السرخسي -1

الرملي، نهایة المحتاج،  ؛263، ص7الحطاب، مواهب الجلیل ،مرجع سابق ، ج ؛147م)، ص2000هـ/ 1421الفكر، 

  .56، ص 9لمغني، مرجع سابق، جابن قدامة، ا ؛171-170ص 7مرجع سابق، ج

  .237، ص40وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج - 3

مطبعة دار الكتب المصریة، : القاهر؛ 02ط:  (.عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة -  3

 .186)، صم1938هـ/1357

نَ محل الزوجةِ من زوجها ممكنًا، وألا تأتي الزوجةُ بولدٍ یقلُّ عن ستةِ أشهر من هو أن یكو  فراش الزوجیة الصحیح: - 4

محمد بن أحمد ینظر:  یومِ العقد علیها، ولا بولد بعد أقصى مدة للحملِ من یوم الطَّلاق، وألاَّ ینفي الزوج هذا النَّسب.

كلیة الشریعة ره، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، صالح، فقه الأسرة عند الإمام شیخ الإسلام ابن تیمیة في الزواج وآثا

 .732-730م، ص1975 -8 -30هـ /1395-6-23، جامعة الأزهر، مصر، والقانون

 ؛263، ص7الحطاب، مواهب الجلیل، مرجع سابق، ج ؛147، ص17ینظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج -5

  .56، ص 9ن قدامة، المغني، مرجع سابق، جاب ؛171-170ص 7الرملي، نهایة المحتاج، مرجع سابق، ج

  ، مرجع سابق.عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة -6

  مثال الزوجیة الفاسدة: زواج الرجل من أخته فى الرضاعة، أو من تزوجت بغیر شهود... -7

 .236، ص40وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج -8
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، يءلأن ثبوت النسب هنا إنما جاء من جهة ظن الواط؛ یثبت النسب 1إلى أن الوطء بشبهة

  .2بخلاف الزنا فلا ظن فیه

 الإقرار:  ..22

 لاح الفقهاء؛ هو وفي اصط .3یأتي معنى الإقرار في اللغة؛ بمعنى الاعتراف تعریفه: ­

والإقرار بالنسب نوعان: نوع فیه حمل النسب  .4الإخبار عن ثبوت حق للغیر على المخبر

  .5على نفس المقر. ونوع فیه حمل النسب على غیره. ولكل من النوعین حكم یخصه

 ومع ذلك فالفقهاء یعتبرون الإقرارَ  .6اتفق الفقهاء على أن الإقرار یثبت به النسبحكمه:  ­

جة قاصرة؛ لأن أثرَ الإقرار لا یتجاوزُ المقر من أحكام، فهي تقع على المقر فقط دون ح

عارضه دلیل أقوى منه؛ فلو أقرَّ یعتبرون أن الإقرار لا یؤكد ثبوت النسب إذا كما  7.غیره

بنه، فإنه اعلى أنه  بَیِّنةرجل بأن هذا الولد ابنه وثبت نسبه منه، ثم ادعاه رجل آخر وأقام ال

  .8ویبطل نسبه من المقر بَیِّنةضى بثبوت نسب الولد ممن أقام الیق

  

  

                                                           

مثال الوطء بشبهة: حالة المطلقة ثلاثاً ویصلها المطلق خلال العدة معتقداً أنها تحل له على الرغم من بینونتها منه  -  1

  بینونة كبرى..

  الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق. -2

  .106، ص3ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، جینظر:  -3

؛ القاهرة: المطبعة الكبرى 01(ط:  5الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق. جینظر: عثمان بن علي بن محجن  -4

محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرُّعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل. تحقیق: زكریا  ؛2هـ)، ص1313الأمیریة، 

نهایة المحتاج، مرجع الرملي،  ؛215م)، ص2003هـ/1423(ط: خاصة؛ السعودیة: دار عالم الكتب،  7عمیرات، ج

 .453-452، ص6البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج ؛65- 64، ص5سابق، ج

  .194، ص، مرجع سابقعبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة -5

. 412، ص3الدسوقي، حاشیة الدسوقي، مرجع سابق، ج ؛212، ص8ینظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج -6

 .327، ص 5ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج ؛259، ص2الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج

مؤسسة ؛ بیروت: 04(ط:  .محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیةینظر:  -7

 .356م)، ص1996هـ/1416، الرسالة

إبراهیم بن محمد ابن فرحون، تبصرة الحكام في  ؛222-221، ص16، جینظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق -8

الرملي،  ؛253م)، ص1986هـ /1406؛ مصر:مكتبة الكلیات الأزهریة، 01(ط:  1أصول الأقضیة ومناهج الأحكام. ج

 .438-437، ص 6البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج ؛365-361، ص8نهایة المحتاج، مرجع سابق، ج
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  :بَیِّنةال  ..33

أما في اصطلاح  .1عرَّفها أهل اللغة؛ بأنها الدلالة الواضحة عقلیة أو محسوسة تعریفها: ­

   :معنیان بَیِّنةالفقهاء فلل

 2ن تیمیة وابن القیماب ى هذاذهب إلو بمعنى الدلیل؛ وهي الحجّة أو البرهان،  بَیِّنةالالأول  -

  .بَیِّنةلل. وهذا هو المعنى العام 3وابن فرحون

لأن البیان یحصل بشهادة الشهود، ویرتفع الإشكال  ؛والشهود بمفهوم الشهادة بَیِّنةالوالثاني  -

وهذا  ،7والحنابلة 6والشافعیة 5والمالكیة 4، وهذا ما ذهب إلیه الجمهور من الحنفیةبشهادتهم

تطلق على كل ما یبین به الحق، ولكن جمهور  بَیِّنةفالأصل أن ال ؛بَیِّنةلل هو المعنى الخاص

  .8الفقهاء خصوها بالشهادة

 في هذا الموضع یقتصر على الشهادة؛ لأن الحُجّة والبرهان في هذا بَیِّنةوالمقصود بال    

   .الموضع تثبت بالفراش، وبالقیافة، وبالإقرار

 أي ؛من قانون الأسرة بمعناها الخاص 40في المادة  بَیِّنةال 9أورد المشرع الجزائري كما    

                                                                                                                     شهادة الشهود.

لفقهاء من المالكیة التي یثبت بها النسب؛ فذهب جمهور ا بَیِّنةاختلف الفقهاء في الحكمها:  ­

                                                           

 - ؛ دمشق01بن محمد الراغب الأصفهانى، المفردات في غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، (ط: الحسین  -1

  .157هـ)، ص 1412الدار الشامیة، - بیروت: دار القلم

ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة. تحقیق: محمد جمیل غازي، (لا.ط؛ القاهرة: مطبعة المدني،  -2

  .34د.ت)، ص

؛ مصر: مكتبة الكلیات 01(ط:  1إبراهیم بن محمد بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام. ج -3

 .240م)، ص1986هـ/ 1406الأزهریة، 

   .308، ص7ابن الهمام، فتح القدیر، ج -4

  .164، ص4محمد عرفه الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مرجع سابق، ج -  5

  .461، ص4الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج -6

 . 232، ص12ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -7

، 58عوض عبد االله أبو بكر، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، العدد -8

  .93ص

المؤرخ 11-84 المعدل والمتمم للأمر رقم  م2005فبرایر  27رخ فيالمؤ  02- 05 ) من القانون رقم40ینظر: المادة ( -9

، 43(الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد المعدل والمتمم  ،سرةقانون الأ :والمتضمن 1984یونیو  09في 

  ).م2005یونیو 22، 04الصفحة 
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، وذهب الحنفیة إلى أن 1والشافعیة والحنابلة إلى أن النسب لا یثبت إلا بشهادة رجلین عدلین

 بَیِّنةالنسب بال إثبات؛ فإن صدق الشهودولقوة . 2النسب یثبت بشهادة رجلین أو رجل وامرأتین

ار لكنه قد یكون غیر النسب وإن ظهر بالإقر  ه بالإقرار أو الدعوى، لأنإثباتیكون أقوى من 

  .3، لأنها أقوى منهبَیِّنةمؤكد، لذلك یصح بطلان الإقرار بال

 القیافة:  ..44

  .4القَائِف في اللغة هو الَّذِي یتَتبع الآْثَارَ وَیَعْرِفُهَا وَیَعْرِفُ شبَه الرَّجُلِ بأَخیه وأَبیه تعریفها: ­

لنسب بفراسته ونظره إلى ولا یخرج المعنى الاصطلاحي للقائف عن ذلك؛ هو الذي یعرف ا

  .6وهذا ما ذهب إلیه ابن حجر وغیره  .5أعضاء المولود

اختلف  ، وقد7یستلزم أنه مناط شرعي یقول الشوكاني عن الشبه في القیافة: حكمها: ­

 8النسب؛ فذهب الجمهور من المالكیة إثباتالفقهاء في اعتماد القیافة كواحد من أدلة 

النسب عند التنازع وعدم وجود دلیل أقوى  إثباتعتماد القیافة في إلى ا 10والحنابلة 9والشافعیة

 نفیة إلى أنه لا یثبت النسب بقولوذهب الح. 11منها، أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها

   .12القائف

                                                           

: مكتبة لا.ط؛ مصرالله الصدیق الغماري، (: عبد ا. تحقیقمحمد الأمیر الكبیر، الإكلیل شرح مختصر خلیلینظر:  -1

(لا.ط؛ 6سلیمان الجمل، حاشیة الجمل على المنهج لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري. ج ؛403-402القاهرة، د.ت)، ص

تحقیق: محمد  عبد القادر ابن عمر الشَّیْبَاني، نَیْلُ المَآرِب بشَرح دَلِیلُ الطَّالِب. ؛127بیروت: دار الفكر، د.ت)، ص

  .484-483م)، ص1983هـ/ 1403؛ الكویت: مكتبة الفلاح،01(ط:  2لیمان الأشقر، جسُ 

 .312، ص8ابن همام، فتح القدیر، مرجع سابق، ج -  2

  .490، ص8الكساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج -3

  .293، ص9ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج -4

بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء. بد رب النبي ع ؛219، صمرجع سابقالجرجاني، التعریفات.  -5

 .39م)، ص 2000هـ/ 1421؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01(ط:  3تحقیق: حسن هاني فحص، ج

 .56هـ)، ص1379؛ بیروت: دار المعرفة، لا.ط ( 12أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري.ج -6

  .336، ص6ع سابق، جنیل الأوطار، مرج -7

 .234/ ص 218، ص4القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج ؛247، ص5ینظر: مواهب الجلیل، مرجع سابق، ج -8

 .375، ص8الرملي، نهایة المحتاج، مرجع سابق، ج ؛489، ص4الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق، جینظر:  -9

 2، جریس البهوتي، شرح منتهى الإراداتصور بن إد؛ من428، ص6ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، جینظر:  -10

 .331م)، ص1993هـ/1414، ؛ بیروت: عالم الكتب01(ط: 

 .239، ص40وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج -  11

 .242، ص6الكساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج؛ 130، ص17ینظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج -12
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  القرعة:  ..55

یَتْ بِذَلِكَ لأَِ تعریفها:  ­ قْرَاعُ وَالْمُقَارَعَةُ؛ هِيَ الْمُسَاهَمَةُ، وَسُمِّ نَّهَا شَيْءٌ كَأَنَّهُ القرعة من الإِْ

نْسَان . 1یُضْرَبُ  وفي الاصطلاح هي السهْم والنصیب وإلقاء الْقرعَة حیله یتَعَیَّن بهَا سهم الإِْ

 .2أَي نصِیبه

 ؛ فهيالنسب الشرعي، ولذا لم یقل بها جمهور العلماء إثباتالقرعة أضعف طرق حكمها:  ­

فیة والمالكیة والشافعیة والظاهر من مذهب لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنلا تجري في 

 وإنما ذهب جمهور الفقهاء إلى استعمال القرعة لأحقیة أحد المتنازعین عند .3الحنابلة

 .4تعارض بینتهما. وخالف في الأخذِ بالقرعة أبو حنیفة، وكذلك الهادویة من الشیعة

 النسب العلمیة إثباتأسباب ثانیا: 

 إثباتالحقائق العلمیة المعاصرة؛ تقنیة حدیثة في  د كشفتأما في عصرنا الحاضر فق    

  النسب؛ وهي البصمة الوراثیة:

 :تعریفها  ..11

البصمة مشتقة من البُصْمُ؛ وهي ما بین طَرَفِ الخِنْصِرِ إلى  البصمة الوراثیة في اللغة: ­

كُونَ الشَّيْءُ لِقَوْمٍ ثمَُّ والوراثیة نعت مشتق من الوراثة والْمِیرَاثُ؛ وَهُوَ أَنْ یَ  .5طَرَفِ البِنْصِرِ 

 .6یَصِیرَ إِلَى آخَرِینَ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ 

لم تقف الباحثة على تعریف فقهي محدد  الفقهي الشرعي:البصمة الوراثیة في الاصطلاح  ­

ومنضبط للبصمة الوراثیة، ومرد ذلك في تقدیرها هو حداثة هذا المصطلح، وقد بدا لها أن 

  لمحقق للغرض هو:التعریف المناسب وا

                                                           

  .72، ص5فارس بن زكریاء، مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج -1

 .427)، صم1986هـ/ 1407؛ كراتشي: الصدف ببلشرز،01محمد عمیم البركتي، قواعد الفقه. (ط:  -  2

؛ 02(ط:  3تحقیق: تیسیر فائق أحمد محمود، ج. محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، المنثور في القواعدینظر:  -3

وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق،  ؛64هـ)، ص1405ة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت: وزار 

 .239، ص40ج

 .334، ص6، ج، مرجع سابقالشوكاني، نیل الأوطارینظر:  -4

  .1080ص، 1ج، القاموس المحیط محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، -5

 .105، ص6سابق، جفارس بن زكریاء، مقاییس اللغة، مرجع  -6
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هي ؛ ف1هي البنیة الجینیة التفصیلیة، التي تدل على هویة كل فرد بعینه البصمة الوراثیة 

المادة المورثة، الموجودة في خلایا جمیع الكائنات الحیة، وهي مثل تحلیل الدم أو بصمات 

ماثل بین شیئین الأصابع، أو المادة المنویة، أو الشعر، أو الأنسجة؛ تبیِّنُ مدى التشابه والت

 .2أو الاختلاف بینهما

هي  -)04وكما یظهر في الشكل ( – :البصمة الوراثیة في الاصطلاح الطبي العلمي ­

التركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات 

 .3الوراثیة

أن البصمة الوراثیة هي حقیقة  وبالجمع بین التعریف الفقهي والتعریف الطبي؛ یستنتج       

، وانتقال الصفات الوراثیة الهویة الوراثیة الأصلیة الثابتة لكل إنسانعلمیة معاصرة، تكشف 

  من الآباء إلى الأبناء.

  
  

تحتوي على تتابعات من التي  ­­DNAالمادة الوراثیة  كیفیة تشكل سلاسل وضحی :)04الشكل(

   4.الفوسفات والسكر

                                                           

المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في ندوتها العلمیة حول الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، المنعقدة  -1

ینظر: منظمة المؤتمر ؛ و م1988أكتوبر  15-13الموافق  هـ 1419جمادى الثاني  25- 23بالكویت في الفترة ما بین 

 .1083، ص11مجمع الفقه الاسلامي، مرجع سابق، جالاسلامي، مجلة 

وهبة الزحیلي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي في  -2

  .15، ص3م، ج2012ینایر 10-5ه/1422شوال  26 – 21التي عقدت في الفترة من  مكة المكرمة

. 173-161صم، 1997،البحث الجنائي سي أر سيل ریبوزي في مجاكسي حمض النووي الدیومقدمة في فحص ال -3

دار النفائس، ؛ الأردن: 01ط: البصمة الوراثیة وأثرها علي الأحکام الفقهیة.(، خلیفة علي الکعبيمشار إلیه في كتاب: 

  ).2، هامش(45، صم)2006

4 "  - DNA Structure" , Web. 05/05/2016: = 
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  ثباتلفقهاء المعاصرون في تحدید منزلة البصمة الوراثیة كطریق لإاختلف ا :حكمها  ..22

 :النسب، على ثلاثة أقوال

وصلت نسبة النجاح  یذهب إلى اعتبار البصمة الوراثیة قرینة شرعیة قطعیة، الاتجاه الأول :

  محمد وهذا ذهب إلیه علي محي الدین القرة داغي ونصر فرید واصل و ، % 99.99فیها إلى

وما ذهبت إلیه المنظمة ، 1صالح بن زابن المرزوقي غیرهمو  محمد باخطمةو  رعلي البا

 . 2الإسلامیة للعلوم الطبیة في دورتها في دولة الكویت

لى حد القرائن إمة الوراثیة قرینة ظنیة لا ترقى لى اعتبار البصإیذهب  الاتجاه الثاني:

النسب. وهذا  إثباتة شرعاً في القطعیة؛ لأنها عرضة للخطأ، فهي لیست من البینات المعتبر 

   .3وهبة الزحیلي ما ذهب إلیه عمر السبیل و

لى القول بأن البصمة الوراثیة؛ هي قرینة قویة لا تقدم على أي دلیل إیذهب  الاتجاه الثالث:

شرعي نهائي، ولا یقام بها حكم على استقلال ما لم تدعمها بیانات أخرى، وهذا ما ذهب إلیه 

   .4خلیفة الكعبي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

 =(https://unsibio10dna-a.wikispaces.com/%28b%29++DNA+Structure). 

؛ بیروت: 02ایا الطبیة المعاصرة دراسة فقهیة طبیة مقارنة. (ط: علي المحمدي، فقه القض -ینظر: علي القره داغي 1-

 .366- 357م)، ص 2006هـ/1427دار البشائر الإسلامیة، 

المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة من خلال ندوتها الحادیة عشرة المتعلقة بالهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج  -2

 .، مرجع سابقالجیني

 ي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق.وهبة الزحیل -3

 .381، مرجع سابق، صالبصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة دراسة فقهیة مقارنة، خلیفة علي الكعبي -4
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  :المطلب الثاني

  النسب إثباتالتكییف الشرعي للبصمة الوراثیة ومدى مصداقیتها في 

 التكییف الشرعي للبصمة الوراثیةأولا: 

، للبیان مشروعیة البصمة الوراثیة عتمد الفقهاء المعاصرون على عدة مستندات شرعیةا  

 :هاأبرز  من

 : السنَّة من -1

فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ  جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزاَرَةَ إلَى النَّبِيِّ  ≪:الق عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  -أ

هَلْ لَك إبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: فَهَلْ  غُلاَمًا أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ 

فِیهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ یَكُونَ  یَكُونُ فِیهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إنَّ 

  . 1 ≫نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ یَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ 

الحدیث یظهر أن ما یحدث في الأبناء من تغیر في الصفات الوراثیة، لیس  :وجه الدلالة

تحمل  –بالعروق  النبي  اكنَّى عنه -الآباء والأجداد، وأن الكرموسومات بمعزلٍ عن

الإنسان، وقد یكون تأثیر العامل الوراثي  عوامل وراثیة مسئولة عن الصفات التي تظهر في

السائدة في الابن مشابهاً بذلك أحد  بوین على الآخر، فتظهر الصفةسائداً في أحد الأ

مستتراً، فیطلق علیه في هذه الحالة العامل  الأبوین، وقد یكون تأثیر العامل الوراثي خافیاً 

 وهكذا فإن النبي  -بنزعة العرق النبي  وهو ما عبر عنه –الوراثي الكامن أو المتنحي 

ثة؛ حیث أثبت ولد الفزاري بالصفة الوراثیة، لأن نتائج الحمض أول من تحدث في علم الورا

  .2الأدلة الشرعیة، وبالتالي فالبصمة الوراثیة تعد حجة تُبنى علیها الأحكام النووي دلیل من

جْت تَزَ 	≪:قال ظُ فَ حْ أَ دٍ یْ بَ عُ  یثِ دِ حَ ي لِ نِ كِ ة لَ بَ قْ عُ  نْ ه مِ تُ عْ مِ سَ  دْ قَ ال وَ قَ عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِث  - ب   وَّ

جْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ  امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَیْتُ النَّبِىَّ    فَقُلْتُ: تَزَوَّ

   ، فَأَتَیْتُهُ مِنْ فُلاَنٍ. فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهْىَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ  

                                                           

؛ 2032، ص4999: ، حدیث رقمإذا عرض بنفي الولد، باب طلاقكتاب ال، 5جالبخاري،  صحیح: الشیخان أخرجه -1

  .211، ص3839: ، حدیث رقم(بدون ترجمة)، باب لعان، كتاب ال 4ج ،مسلمصحیح 

ینظر: إبراهیم علي عثمان، دور البصمة الوراثیة في إثبات قضایا النسب والجرائم الجنائیة، ورقة مقدمة للمؤتمر العربي  -2

  الموافق لـ هـ4/11/1428- 2: في الفترة الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي المنعقد في الریاض

  .10، ص11-2007،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة م. 12-14/11/2007 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=889
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≫قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: كَیْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ 
1. 

 احتاط لمنع اختلاط الأنساب، ففرق بین رجل وزوجته، بناء أن الرسول   :وجه الدلالة

ومن باب أولى إذا أثبتت البصمة  .شهدت أنها أرضعتهماعلى شهادة أمة سوداء واحدة 

   .2أقوى من شهادة امرأة واحدة الوراثیة ثبوت نسب أو نفیه أن یؤخذ بها، باعتبار أنها

  القیاس.-2

ن یتبین اتفاقهم على قیاس البصمة الوراثیة على یعند استقراء أقوال العلماء المعاصر    

على أدلة خفیة محسوسة من خلال الفحوصات  فیها، لأن البصمة الوراثیة یعتمد 3القافة

ود الشبه والعلاقة النّسبیة المخبریة، التي علم بالتجارب العلمیة صحة نتائجها الدالة على وج

ن تفعله القافة یمكن أن (أن كل ما یمكن و تصكما قال الأطباء المخ ثنین أو نفیه عنهماإبین 

  .4) ةللبصمة الوراثیة أن تقوم به، وبدقة متناهی

  .  القواعد الشرعیة -3

النسب؛  ثباتاستدل الفقهاء بعدة قواعد شرعیة على أن البصمة الوراثیة سببا شرعیا لإ    

  منها قاعدة: مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب. وقاعدة: الأصل في الأشیاء الإباحة.

 النسب إثباتمدى مصداقیة البصمة الوراثیة في : اثانی

ا هنتائج لوراثیة أدق وسیلة عرفت حتى الآن في تحدید الهویة وذلك لأنتعتبر البصمة ا    

 )05، كما یُبَیِّنها الشكل(ت الأبحاث الطبیة التجریبیةقطعیة لا تقبل الشك أو الظن؛ حیث دلَّ 

الأبوة، أو البنوة لشخص ما أو نفیه عنه من خلال إجراءات الفحص على  إثباتعلى دقة 

نسبة النجاح تصل في حالة النفي إلى حد القطع أي بنسبة  جیناته الوراثیة حیث كانت

   .5تقریبا 99فإنه یصل إلى قریب من القطع وذلك بنسبة % ثباتأما في حالة الإ %100

                                                           

 .1962، ص4816: ، كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، حدیث رقم5، جير بخاالبخاري، صحیح ال :أخرجه -1

رن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة عائشة إبراهیم أحمد المقادمة، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، قسم الفقه المقا -2

  .62ص الإسلامیة،

 .361، مرجع سابق، صالبصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة دراسة فقهیة مقارنة، خلیفة علي الكعبي -3

دار : ؛ الریاض01. (ط: البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب والجنایة، عمر بن محمد السبیل -4

  .47-46م)، ص2002هـ / 1423ضیلة، الف

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة ، تقنیات البصمة الوراثیة وعلاقتها بالشریعة الإسلامیة وآخرون،خیاط  عبد القادر -5

، كلیة الشریعة جامعة الإمارات العربیة المتحدةم، 2002ماي  07-05هـ/1423صفر  24-22 والقانون: بین الشریعة

  .1492، ص4والقانون، ج
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  وهذه بعض أقوال المختصین في المجال الطبي، والجنائي:   

  اثیة كأحد قال العالم البیولوجي عمر الشیخ الأصم: أنه منذ تم إدخال تقنیة البصمة الور 

  الأدلة المستخدمة في التحقیقات الجنائیة شهدت التقنیة تطورا ملحوظا هادفا إلى الزیادة في 

  یة تزید على نصف ملیون احتمالمصداقیتها وأصبح بفعل هذا التطور إمكانیة الحصول على 

   1...بأن تكون البصمة الجینیة للشخص هي نفس البصمة الجینیة لشخص آخر

 رئیس مجلس الأمناء وأستاذ مشارك القانون الجنائي في كلیة  -لد الخلیفةیقول  بدر خا  

  تطابق القواعد النترونجیة في الحمض النووي لشخصین احتمال: -القانون الكویتیة العالمیة

  لا تقبل الشك.. حیث أن فرصة التشابه فى بصمة إثباتغیر وارد مما جعلها قرینة نفي و 

  .2غیر واردة، وهذا هو السر فى قوة البصمة الوراثیة الحمض النووى بین الافراد 

  قویة ولا تقبل الشك،  إثباتیقول غنام محمد غنام: تعتبر البصمة الوراثیة هى قرینة نفى و 

سلوب التحلیل باستخدام البصمة الوراثیة تكاد تبلغ فرصة واحدة أحیث أن نسبة الخطأ فى 

  .3ملیار من الحالات 30لكل 

 خلال النسب منسلسلة صحة  الذي یؤكد ­­DNAن نظام نسخ المادة الوراثیة ) یبی05الشكل (

  4الأب والإبن.إیجاد تردد جیني مشترك بین 

                                                           

عمر الشیخ الأصم، التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین  -1

 . 1690، ص4، جالشریعة والقانون

 .189-188م)، ص1996، لا.ن بدر خالد الخلیفة، توظیف العلوم الجنائیة لخدمة العدالة. (لا.ط؛ الكویت: -2

وما  471، ص2، جبحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانوندور البصمة الوراثیة فى الإثبات،  غنام محمد، -3

  .بعدها

على الانترنت:  مقال منشور ، جامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة، منصور أبوشریعة العبادي، الشیفرة الوراثیة سر الحیاة الأعظم - 4

)post_15.html-http://mansourabbadi.blogspot.com/2013/06/blog ( :م.05/05/2016، تاریخ التصفح 
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 النسب. إثبات: تنقیح مناط لثالمطلب الثا

النسب  إثباتالنسب؛ لابد من تنقیح جمیع أسباب  ثباتللوصول إلى المناط المناسب لإ     

اء على الوصف النسب، والإبق إثباتفي  عِلَّةیصلح  التي تم عرضها، ثم حذْف ما لا

  :على النحو التاليیتم ذلك المناسب للحكم، و 

  النسب إثباتمناقشة أسباب : أولا

 الفراش :  ..11

عند النظر في مقصود الفراش عند الفقهاء، یتضح أنهم یقصدون به العلاقة الخاصة      

الحقیقة.. عبروا عنه بالفراش، وهذا بین الزوجین، لكنهم عند العجز عن الوصول إلى أصل 

الفراش  إثباتوالذي حمل الفقهاء على التوجّه إلى ( ما یوضحه سعد الدین هلالي بقوله: 

الحقیقي عن طریق مظنته بقیام حالة الزوجیة هو طبیعة تلك العلاقة الخاصة بین الزوجین 

قیقة.. فإنه من الطبیعي القائمة على السریة والحیاء، وعند العجز عن الوصول إلى أصل الح

أن ننتقل إلى مجاز أقرب إلى تلك الحقیقة.. فاعتبر الفقهاء هذه المظنة قائمة مقام الشهادة 

على الجماع أو الوطء، ولذلك رأینا الفقهاء یطلقون على هذه الحالة "دلیل الفراش"، وكأنهم 

بالفراش دلیلاً  -ءاأقصد اصطلاح الفقه-جعلوا مظنة الفراش فراشًا، وشاع هذا الاصطلاح 

 .1)للنسب، والحقیقة أنهم یقصدون في الواقع مظنة الفراش ولیس الفراش

النسب عند الفقهاء،  إثباتومن هنا فإن الفراش لا یعتبر سببا حقیقیا حسیا معقولا في      

، لكن الیوم وفي -لأن الفراش مبناه الستر والخفاء-الفراش الحقیقي إثباتوذلك بسب تعذر 

لعصر مَنَّ االله علینا بوسیلة أخرى أكثر منه دقة ومصداقیة وهي البصمة الوراثیة، وفي هذا ا

وجاءت البصمة الوراثیة بالمشاهدة الحقیقیة للصفات الوراثیة هذا الصدد یقول سعد الهلالي: (

، ثم 2القطعیة، دونما كشف للعورة، أو مشاهدة لعملیة الجماع بین الزوجین، ودونما تشكّك)

یقول الفقهاء إذا أتت بولد قبل مضي ستة أشهر لامه في موضع آخر حیث یقول:( یؤكد ك

من الفراش لا یقبل الإلحاق بهذا الفراش، وكذلك إذا أتت الولد وزوجها لم یبلغ العاشرة. أقول: 

ویجب أن نتوسع في ذلك، ونقول: كذلك إذا أتت بولد تخالف بصمته الوراثیة بصمة أبیه فلا 

                                                           

مكتبة وهبة، القاهرة: ؛ 01ط: ( -دراسة فقهیة مقارنة-البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة ، هلاليالسعد الدین مسعد  -1

 .316هـ)، ص 2011

 المرجع نفسه. -2
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هذا الفراش، وإلا وجب قبول الفراش للزوج الذي یبلغ العاشرة، وهو باطل یقبل الإلحاق ب

  1بالإجماع)

وبالتالي فهذا هو التفسیر الحقیقي للنص، بعد أن ظلَّ أربعة عشر قرنا یفسر بالمجاز،     

≫الْوَلَدِ لِلْفِراَشِ  ≪: وهو قول النبي 
؛ وعلیه فحالة الزوجیة هي تفسیر للفراش بالمجاز 2

الحقیقي دون ما كشف للعورة أو هتك  ة، أما البصمة الوراثیة فهي تفسیر للفراشوالمظن

  .3للأعراض

ومن جهة أخرى؛ إن الفراش هو في حقیقتِه محدود الأثر؛ حیث لا یثبتُ به إلا نسب    

  .4الولد، أمَّا غیر الولد مثل الأخ أو العم، فلا یثبت نسبته بداهة عن هذا الطَّریق

    علَّیة على وأقوى أن البصمة الوراثیة أقوى دلالة  -واالله أعلم–یبدو للباحثة  وعلیه فإنه

  الفراش؛ لأن الفراش وصف ظني، ولیس وصفا حقیقیا.  عِلَّةالنسب من  إثبات

 الإقرار:  ..22

؛ یتضح أنه لیس له القوة الكافیة في ثباتمدى دلالة الإقرار على الإفي عند التدقیق     

یملك إنسان أن یلحق نسبَ شخص لآخر بمجرد التلفظ، بل إنه لا أثر النسب؛ لأنه لا  إثبات

لهذا الإقرار حتى ولو صدَّقه المقر له؛ ذلك أن تصدیق المقر له لا یثبت به النَّسب من 

حجةٌ قاصرةٌ  لذلك فالإقرار .5المقر علیه؛ لأنه قد یكون للمقر له مصلحةٌ في هذا التصدیقِ 

في هذا المجالِ قد لا یكفي  الإقرارصاحبِه الذي أقرَّ به، بل إنَّ بمعنى أنَّ أثرَه مقصورٌ على 

  6.بَیِّنةیقتصر لل كثیرٍ من حالاتِ النَّسب، وهكذا فإن الإقرار ثباتبذاتِه لإ

    إثباتفي  لإقرار وحده یعتبر دلیلا غیر كافٍ وبالتالي یمكن الخلوص إلى أن ا   

                                                           

 .240المرجع نفسه، ص -  1

، كتاب الفرائض، باب باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، حدیث 6أخرجه الشیخان: البخاري، صحیح البخاري، ج -  2

حدیث رقم:  ،الشبهات يباب الولد للفراش وتوق، كتاب الرضاع، 4صحیح مسلم، جمسلم، ؛ 2481، ص6368رقم: 

 .171 ، ص3686

  .340صمرجع سابق، ، مة الوراثیة وعلائقها الشرعیةالبص، هلاليالینظر:  3

 .394م)، ص1992ه/1412یوسف قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (لا.ط؛ یبروت: دار النهضة العربیة، -4

  المرجع نفسه.  -5

؛ دمشق: دار الفكر، 01(ط:  1ربعة، جینظر: محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأ -6

  .495، ص11منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج؛ 582ص م)، 2006هـ/ 1427
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الأخرى؛ وعلیه فهو أقل قوة في  ثباتلة الإالنسب، إلا في حالة التعارض، أو انعدام أد

  الحجیة والدلالة من البصمة الوراثیة.

  :بَیِّنةال  ..33

الفصل فیها؛ مثل الحالات التي تتنازع  بَیِّنةالنسب لا تستطیع ال إثباتهناك حالات في    

 ونهالفقهاء، فهل یثبتهنا اختلف (الشهود)، بَیِّنةفیها امرأتان على أمومة ولد وتساوتا في ال

من المعروف أنه لا یمكن أن یكون للولد لإحداهما أو ینفى عن كلتیهما أو یثبتونه لكلتیهما. 

 للولد عن طریق مقارنة البصمة الوراثیةیكون ه للأخرى إثباتهما و ینفي الولد عن إحدو  أُمان،

   .1والمرأتین

  2.الجِینِیَة البَیِّنة فها المجمع الفقهي بأنهاعرَّ لذلك ولقوة حجیة البصمة الوراثیة؛ فقد    

      الشهود – بَیِّنةالالنسب من  إثباتوعلیه فالبصمة الوراثیة أقوى في الدلالة على-.  

 القیافة:  ..44

نتائجها  كما أن القیافة ؛ وهذا یقلل من دلالتها.3المختلف فیها ثباتالقیافة من أدلة الإ     

، كما تعتمد في 4الخطأ احتماللا ینعدم  غیر دقیقة؛ لأنها تعتمد على التخمین والفراسة، وهنا

معرفة الشبه بالمطابقة بین الأعضاء كَلَوْنِ الأقدام أو الیدین أوالعینین، بینما تعتمد البصمة 

بمعنى أن كُلا� من القیافة والبصمة  .5الوراثیة على الخبرة الفنیة المعملیة والتقنیة المتطوِّرة

ن البصمة الوراثیة تعتمد الشبه الخفي، بینما تعتمد القیافة الوراثیة تقوم على دراسة الشبه، ولك

، وقد ذهب الفقهاء المتقدمون إلى تقدیم الشبه الخفي على الشبه 6على الشبه الظاهر

ألحقه قائفٌ بالأشباه الظاهرة وآخرُ بالأشباه  ولوالظاهر؛ حیث جاء في مغني المحتاج: 

                                                           

قانونیة، بحث منشور على  -ینظر: علي سنوسي، مدى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب: دراسة تأصیلیة -1

 م. 27/03/2016)، تارخ التصفح:  http://www.oudnad.net/spip.php?article742الانترنت: (

- 5، الموافق هـ26/10/1426-21المنعقدة في مكة ینظر: قرار مجلس المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة،  -2

 م10/1/2002

  .67ینظر: الصفحة  -3

البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، بحث مقدم لمؤتمر الندوة السادسة عشر للمجمع  ینظر: نصر فرید واصل، -4

- 5هـ الموافق 26/10/1422-21الفقهي الإسلامي بمقر رابطة العالم الإسلامي (المنعقد في مكة المركمة في الفترة من 

 .46ب والجنایة، مرجع سابق، ص عمر السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في النس. 56، صم10/2/2002

 .258ینظر: خلیفة  الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة، ص  -5

  .47ینظر: عمر السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في النسب والجنایة، مرجع سابق، ص  -6
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 .1لى من الأول؛ لأن فیها زیادة حذق وبصیرةالخفیة، كالخلق وتشاكل الأعضاء، فالثاني أو 

  جاء في توصیة ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة ما نصه: لذلك 

البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة، (

لقرائن لى مستوى اإفي مجال الطب الشرعي، وهي ترقى  والتحقق من الشخصیة، ولاسما

ظبما القویة التي یأخذ بها الفقهاء في غیر قضایا الحدود الشرعیة، وتمثل تطورا عصریا ع

المتنازع فیه، ولذلك ترى النسب  إثباتلیها جمهور الفقهاء في إفي مجال القیافة الذي یذهب 

  .2ولى)أكل ما یؤخذ فیه بالقیافة من باب ن یؤخذ بها في أالندوة 

     الحالات التي  م على القیافة، ویؤخذ بها في جمیـعالوراثیة تقُدَّ  فإن البصمةوعلیه

یجوز الحكم فیها بالقیافة، بعد توفر الضوابط المعتبرة في خبراء البصمة، وفي معامل 

  .3الفحص الوراثي

 القرعة:  ..55

النسب؛ وحیث أن البصمة الوراثیة قُدمت على  إثباتبما أن القرعة أضعف الأدلة في    

لا یلجأ الى الحكم بها إلا  وعند القائلین بها .4باب أولى أن تحل بدیلا عن القرعة افة فمنیالق

الإلحاق بها إنما یكون بعد انسداد الطرق النسب، و  إثباتعند تعذر غیرها من طرق 

  .5الشرعیة

 البصمة الوراثیة:  ..66

لوالدیة ومن خلال ما تقدم ذكره؛ یتضح بجلاء أن البصمة الوراثیة قرینة قاطعة على ا     

تحمل حوالي مائتي راكب  الهویة؛ فمثلا لو سقطت طائرة ثباتالبیولوجیة، لأنها أدق وسیلة لإ

من جنسیات متعددة وكانت الجثث متفحمة ولم یبق إلا العظام. فما السبیل لمعرفة هذه 

                                                           

 .491، ص4الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سبق، ج -1

الجینوم البشري والعلاج الإسلامیة للعلوم الطبیة من خلال ندوتها الحادیة عشرة المتعلقة بالهندسة الوراثیة و  المنظمة -2

  .، مرجع سابقالجیني

  .56ینظر: عمر السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في النسب والجنایة، مرجع سابق، ص  -3

  .362على الأحكام الفقهیة، ص  الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها ینظر: خلیفة -4

  .334، ص6ینظر: الشوكاني، نیل الأوطار، مرجع سابق، ج -5
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البصمة  إلا هل فصائل الدم؟ الجواب لا.شهود؟ الجثث؟ هل الوثائق وبطاقات التعریف؟ هل ال

  .1وراثیة.. وهذا یفید في حسم أمور شرعیة كالعدة للزوجة والمیراث والتركة لأقارب المتوفىال

فنتائج البصمة الوراثیة بُنِیت على أسس علمیة )؛ 06وكما یتضح من الشكل ( وعلیه     

ورقابة طبیة، وتلقتْها المجامع البحثیة والأوساط الطبیة العالمیة والقضاء في أكثر الدول 

ومثال ذلك قرارات المجمع الفقهي  ...اول؛ لما تواتر من الارتفاع الهائل في نسبة نجاحهبالقَب

، 3، والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بشأن الهندسة الوراثیة2بشأن البصمة الوراثیةالإسلامي 

؛ التي أسفرت جمیعها على جواز استعمال 4والقانون ومؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة

  .البصمة الوراثیة في المجال الجنائي وقضایا النسب

  

  
المادة الوراثیة الأصلیة لدى الأب والمادة الوراثیة المنسوخة مقارنة  نتیجة): یوضح 06لشكل(ا

  .5؛ فالشریط الجیني الذي ینتقل من الأب إلى أبنائه یمكن تتبعه من جیل إلى آخرلدى الإبن

  

                                                           

  .365ینظر: خلیفة  الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة، ص  -1

فق لـ الموا 1422شوال  26-21الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي بمكة المكرمة برابطة العلم الإسلامي ما بین  -2

  .2002ینایر  05-10

المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة من خلال ندوتها الحادیة عشرة المتعلقة بالهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج  -3

  .، مرجع سابقالجیني

 ، مرجع سابق.انون في الإمارات العربیةمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والق -4

 .12(لا.ط؛ القاهرة: المكتبة الأكادیمیة، د.ت)، ص.DNA الـ الوراثیة المادة تتابعات تحلیل ي،الزهیر  منصور أحمد -5
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 تنقیح المناط: اثانی

 -النسب  إثباتفي  -وفي ضوء ما سبق؛ تخلص الباحثة إلى أن البصمة الوراثیة تقُدم      

على فراش الزوجیة؛ لأنها هي المشاهدة الحقیقیة للصفات الوراثیة القطعیة، كما تقُدم على 

یَّة، أما نتائج البصمة الوراثیة احتمالوالقیافة والقرعة؛ لأن هذه كلها أدلة ظنیَّة  بَیِّنةالإقرار وال

  النَّسب.  إثباتو حتمیةُ في  فإنها دلیل قطعي -بعد اتخاذ جمیع الاحتیاطات العلمیة و  -

النسب  إثباتإن وسائل  فهل بعد هذا یجوز أن نلتجئ لأدلة الظن ونترك دلیل القطع؟      

لیست أمورًا تعبدیة حتى نتحرج من إهمالها بعد ظهور نعمة االله تعالى بالبصمة الوراثیة، ولن 

نات لتعمیم البصمة الوراثیة فلیس نهملها في الحقیقة؛ لأنها حیلة المقلّ، فإذا لم تتیسر الإمكا

وصدق االله تعالى حیث یقول:  .أمامنا بدّ من الاستمرار في تلك الوسائل الشرعیة المعروفة

 َّهُ عَلَى سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَن

[فصلت:  أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْیَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِیطٌ شَيْءٍ شَهِیدٌ  كُلِّ 

53­54[ 1.  

عدم وجود ما النسب؛ ل إثباتیمكن القول أن البصمة الوراثیة هي مناط الحكم في وهكذا      

  .2الحقیقة غیرهایعارضها من أدلة أخرى، ولعدم وصول ما یتوصل به إلى 

 النسب إثباتالتأكد من أن البصمة الوراثیة هي مناط حكم في : اثالث

  ویتم ذلك على النحو التالي: 

  البصمة الوراثیة باعتبارها حقیقة علمیة معاصرة: .1

، 3عند الرجوع إلى تعریف الحقیقة العلمیة المعاصرة وبیان أنواعها الذي فصلَّت فیه الباحثة  

  مة الوراثیة تدخل ضمن الحقائق العلمیة المعاصرة؛ وذلك لأنها:یتبیَّن أن البص

 :مثبتة موضوعیاً عن أشیاء لها وجود حقیقي، من البصمة الوراثیة كون  حقیقة علمیة ثابتة

  والتجربة والقیاس.خلال الملاحظة 

  بحواسنا بشكل مباشر أو غیر  مستشعرةالبصمة الوراثیة بمعنى  : علمیة مشهودةحقیقة

  .، لا تنخرم قاعدتهاشر، وغیر قابلة للتغیر؛ لأنها استنتاج علمي نهائيمب

                                                           

 .317، ص، مرجع سابقلبصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیةا، سعد الدین مسعد هلالي -1

  .365ینظر: خلیفة  الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة، ص  -2

  .5ینظر: الصفحة  -3
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  البصمة الوراثیة باعتبارها مناطا للحكم الشرعي: .2

، یتبیَّن أن 1الذي فصلَّت فیه الباحثة تعریف المناط وبیان ضوابطهعند الرجوع إلى      

  :ذلك لأنیها وصف المناط الشرعي؛ و البصمة الوراثیة معرفة للحكم ینطبق عل

 حیث أن البصمة الوراثیة ظاهرة جلیة مدركة بإحدى الحواس، ولیست أمرا وصف ظاهر :

  خفیا؛ وبالتالي فهي معرفة للحكم.

 حیث أن البصمة الوراثیة لها حقیقة واحدة معینة، لا تختلف اختلافا كبیرا وصف منضبط :

  قعة والأصل في مناط الحكم.باختلاف الأفراد والأحوال؛ وبالتالي تحقق التساوي بین الوا

  نسب شخص  إثبات: لا تقتصر البصمة الوراثیة؛ على غیر الأصلوصف متعدي إلى

نسب كل البشر الأحیاء منهم  إثباتهذا المحل؛ حیث یمكنها معین، ویمكن تحققها في غیر 

  والأموات. 

  ا : حیث ترتب على شرعیة البصمة الوراثیة؛ مصلحة یظن أنهللحكموصف مناسب

مقصودة للشارع. والبصمة الوراثیة تحقق ذلك؛ لأنها تقنیة علمیة حدیثة جاءت لتدفع الحرج، 

  .وترفع الضرر، وتحقق مصالح العباد

  النسب: إثباتالتحقق من بقیة مراحل الاجتهاد في مناط  .3

   النسب: إثباتتخریج مناط  -

النسب، ویمكن استخراج  إثباتالبصمة الوراثیة هي من القضایا المستحدثة في مواضیع     

النسب وتخریجها على القیافة التي قال بها  إثباتحكمها بالنظر إلى كلام الفقهاء في وسائل 

  جمهور الفقهاء.

  :النسب إثباتتحقیق مناط  -

في محل آخر؛ لیأخذ نفس الحكم؛ أي یكمن للبصمة  عِلَّةومعناه التأكد من حصول ال    

لاقات المحرمة، أو الممارسات الطبیة المحرمة للإنجاب، كما الوراثیة أن تثبت النسب في الع

أثبت النسب في الزواج الشرعي؛ لأن النسب له حقیقة واحدة لا یختلف باختلاف المرأة 

  والرجل، أو المسلم والكافر.

  

  

                                                           

  .7والصفحة  6ینظر: الصفحة  -1
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   المبحث الثالث:

  أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط التحریم باللبن الذي ثاب

  حمل ولا ولادة من غیر

قد تأتي حالات تستدعي من المرأة إرضاع طفل حتى یصبح من محارمها، كأن تكون      

-ومن أجل تلبیة هذا المطلب الإسلاميغیر قادرة على الإنجاب وترید كفالة یتیم ونحوه.. 

 وقد، ورفع الحرج؛ قد تلجأ المرأة إلى استخدام الحبوب الهرمونیة لإدرار الحلیب -المحرمیة

اللبن  استخرج الفقهاء المعاصرین حكم اللبن الثائب بواسطة الحبوب الهرمونیة من حكم

من غیر حمل ولا ولادة، وإن كانت مثل هذه الحالات نادرة إلا انها حصلت، وإلا لمَ الثائب 

من  دَ وهاهي الیوم تطفّو على السطح من جدید، بسبب ما تجدَّ  .تعرض لها الفقهاء المتقدمون

   میة قد تؤثر على الحكم في هذه المسألة.حقائق عل

  ضمن ثلاثة مطالب: في هذا المبحث  وهذا ما ستحاول الباحثة دراسته

  اختلاف الفقهاء في انتشار الحرمة باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادة المطلب الأول:

             العظم  : إمكانیة الحقیقة العلمیة المعاصرة من معرفة اللبن الذي ینشزالمطلب الثاني

  وینبت اللحم.                 

  : تحقیق مناط التحریم باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادةالمطلب الثالث
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  : ولالمطلب الأ 

  من غیر حمل ولا ولادة 1اختلاف الفقهاء في انتشار الحرمة باللبن الذي ثاب

الفقهاء  محل خلاف بین؛ غیر حمل ولا ولادة ب منئباللبن الثاالتحریم مسألة  لقد كانت      

عندهم؛ وذلك  مناط التحریم بالرضاعالمتقدمین، وللتعرف على هذه الاختلافات، لابد من بیان 

  الحكم في هذه المسألة.أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط بغیة الوصول إلى معرفة 

 :بیان مناط التحریم بالرضاع عند الفقهاء: أولا

 2التحریم بالرَّضاع هي: شبهة الجزئیة عِلَّةمِن تَتَّبع النصوص وأقوال أهل العلم یَتضح أن  ­

، لحصول التغذي به. وهذا ما ذهب 3التي تحدث باللبن الذي ینبت اللحم وینشز العظم

  .7 الحنابلة، و 6، والشافعیة5، والمالكیة4جمهور الفقهاء من الحنفیة

ما امتصه الراضع من ثدي  التحریم بالرَّضاع هي: عِلَّةأن  إلى بینما ذهب الظاهریة­ 

  .8المرضعة بفیه فقط

 مذاهب الفقهاء في انتشار الحرمة باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادة: اثانی

  المرأة التي ثاب لها اللبن من غیر حمل ولا ولادة، لا تخلو من أمرین:    

 ا اللبن من غیر حمل ولا ولادة لا زوج لها، وهو ماأن لا تكون المرأة التي ثاب له :ولالأ 

  یسمیه الفقهاء بلبن البكر.

  .9 أن تكون المرأة التي ثاب لها اللبن من غیر حمل ولا ولادة ذات زوج :ثانيال
                                                           

: الْكَثِیرُ.. ینظربمعنى : ثاَبَ  -1  .108، ص14ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج :كَثُرَ واِجْتَمَعَ، والثَّبِيُّ

 أي: أصبح الرَّضیع جزءًا وبعضًا من الأم بسبب الرَّضاع. -2

  . 7289، ص10وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج -  3

ابن همام، فتح  ؛185، ص2الزیلعي، تبیین الحقائق، مرجع سابق، ج ؛9، ص4ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج -4

  .245، ص3ابن نجیم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج ؛453، ص3القدیر، مرجع سابق، ج

 .  37، ص2جتهد، مرجع سابق، جبدایة الم ،ابن رشد ؛179، ص 4الجلیل، مرجع سابق، ج ینظر: الحطاب، مواهب -5

النووي، ؛ 367 ص ،11ج ، مرجع سابق،الكبیر يالحاو  الماوردى، ؛143، ص3الشیرازي، المهذب، مرجع سابق، جینظر:  -6

 .9، ص4روضة الطالبین، مرجع سابق، ج

عمدة. تحقیق: إبراهیم بن أحمد المقدسي، العدة شرح ال ؛197-196، ص9ینظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -7

البهوتي، شرح منتهى ؛ 19م)، ص2005هـ/1426؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 02(ط:  2صلاح بن محمد عویضة، ج

 .216، ص3الإرادات، مرجع سابق، ج

  .185، صد.ت) (لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، 10علي بن أحمد بن سعید بن حزم، المحلى بالآثار. ج -  8

  .436یة الحدیثة في خلاف الفقهاء، مرجع سابق، صهشام آل الشیخ، أثر التقن -9



  
83 

 
  

  وقد اختلف الفقهاء في كلا الأمرین على النحو التالي:    

  انتشار الحرمة بلبن البكر:  ..11

 :القول الأول  

، وروایة عن 3، والصحیح عند الشافعیة2، والمالكیة1العلماء من الحنفیة ذهب جمهور     

  ؛ إلى انتشار الحرمة بلبن البكر من غیر زوج.4أحمد

  أدلتهم:

 ]، وهذا عموم الموطوءة وغیر 23[ النساء:  وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُم قوله تعالى:  )1

 .الموطوءة سواء كانت ثیباً أو بكراً 

 .5مرأة منهناتكون إلا في لبن بنات آدم، وهذه الحرمة في الرضاع لا  أن )2

 .6لأن الأصل في لبن المرأة إنما هو للغذاء وإن كان نادراً فأصله معتاد وجنسه معروف )3

   المعنى الذي یثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئیة بینهما والذي نزل لها من  )4

اللبن جزء منها سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ولبنها یغذي الرضیع فتثبت به شبهة 

 .7الجزئیة

 :القول الثاني  

وإلى هذا ذهب الشافعي في  من غیر حمل ولا ولادة، أن الحرمة لا تنتشر باللبن الثائب    

  .9ذهب أحمد في روایة وهي المذهب عند الحنابلة، و 8قول

  أدلتهم:

                                                           

  .454، ص3ابن همام، فتح القدیر، مرجع سابق، جینظر:  -1

  .299، ص2ینظر: مالك، المدونة، مرجع سابق، ج -2

  .415، 3ینظر: الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج -3

؛ 01حقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، (ط: محمد بن أحمد بن أبي موسى، الإرشاد إلى سبیل الرشاد. تینظر:  -4

  .315م)، ص1998هـ/1419: مؤسسة الرسالة، بیروت

 .303، ص2ینظر: مالك، المدونة، مرجع سابق، ج -5

 .445، ص5البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج؛ 197، ص9ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، جینظر:  -6

  تبیین الحقائق، المرجع السابق.؛ 240، ص5سابق، ج مرجع، المبسوطینظر: السرخسي،  -7

 الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق. ؛روضة الطالبین، مرجع سابقینظر: النووي،  -8

؛ 01(ط:  4محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار، منتهى الإرادات. تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، جینظر:  -9

  ، الإرشاد، مرجع سابق. الھاشمي بن أبي موسى؛ 427صم)، 1999هـ/1419بیروت: مؤسسة الرسالة، 
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 .1ادر الوقوع، ولم تجرِ العادة به لتغذیة الأطفال، فأشبه لبن الرجالأن هذا الأمر ن )1

ندرة حصوله لا تعني عدم وجوده، وبالتالي لا تمنع من التحریم به إذا وجد. أما بأن  :ونوقش

 القیاس على اللبن الذي ثاب من ثدي الرجل فقیاس مع الفارق؛ إذ الرجال لیسوا محلاً 

   .2رضاع، فلا یقاس علیهم ماهو خاص بالنساءولا للولادة، ولا للإ للحمل،

الرضاعة من المجاعة، وجعل الرضاعة ما أنبت اللحم، وأنشز العظم  ثم ألم یجعل النبي 

 .وهذا المناط موجود في البكر من غیر وطء

 ودلیلهم  .3لأنه لیس بلبن حقیقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم )2

≫	لا رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ  ≪:  نبي في ذلك قول ال
4. 

بأن الخلاف في اللبن الثائب یبقى قائما، إلا إذا علم یقینا أنه لیس بلبن فلا ینشر  :ونوقش

ویكاد أن تكون مسألة غیر واقعة فلا یكون لها الحرمة؛ وهذا كما جاء في كلام ابن رشد: 

 .5القولوجود إلا في 

 ة معا، أأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمر حیث ؛ بأنه لبن لم ینزل من جماع فلا یحرم )3

 .6الوطء یدر اللبن وأن

  بأنّ هذا الشرط لم یرد في الشرع، ولم یعلق نزول اللبن على الجماع، وإنما علق  :نوقشو 

    7.التحریم باللبن الذي یصیر الصبي به جزءاً من التي أرضعته

                                                           

 .27هـ)، ص 1415؛ بیروت: مؤسسة الریان، 01سعد المرصفي، أحادیث الرضاع حجیتها وفقهها. (ط:  -1

  .442هشام آل الشیخ، أثر التقنیة الحدیثة في خلاف الفقهاء، مرجع سابق، ص -2

م)،  1997هـ/ 1418؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01(ط:  7ع في شرح المقنع. جإبراهیم بن محمد ابن مفلح، المبد -3

 .122ص

هقي، یالب؛ 402ص ،2060:كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبیر، حدیث رقم، 3، ج، سنن أبي داوددو أبو داأخرجه:  -4

 .462، ص15443: دیث رقم، كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحدید ذلك بالحولین، ح7ج السنن الكبرى، مرجع سابق،

حدیث صحیح بشواهده، وهذا إسناد ضعیف للانقطاع بین والد أبي موسى الهلالي وعبد االله بن مسعود، ولجهالة أبي وال

ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد، البدر المنیر في تخریج الأحادیث. تحقیق: مصطفى أبو  ینظر: ؛موسى الهلالي، وأبیه

؛ 270م)، ص 2004هـ/1425؛ الریاض: دار الهجرة، 01، (ط: 8یاسر بن كمال، ج - انعبداالله بن سلیم -الغیط

 ، مرجع سابق. سنن أبي داود وینظر: هامش

 .64، ص3ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مرجع سابق، ج  -5

وأشرف على أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري. قام بإخراجه وصححه ینظر:  -6

 .151هـ)، ص1379(لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة،  9طبعه: محب الدین الخطیب، ج

  تبیین الحقائق، مرجع السابق.؛ مرجع سابق، المبسوطینظر: السرخسي،  -7
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  الحرمة بلبن ذات زوج: انتشار  ..22

 :القول الأول 

انتشار الحرمة بلبن المرأة المتزوجة إذا ثاب من غیر حمل ولا ولادة، وإلى هذا ذهب     

   .4، وروایة عند الحنابلة3، والشافعیة2، والمالكیة1جمهور الفقهاء من الحنفیة

  أدلتهم:

  ر السابقة.استدلوا بنفس الأدلة التي استدلوا بها في مسألة لبن البك   

 :القول الثاني  

، لا تثبت به الحرمة؛ وإلى هذا المرأة المتزوجة إذا ثاب من غیر حمل ولا ولادةأن لبن    

  5ذهب الحنابلة في روایة عن أحمد.

  أدلتهم:

  استدلوا بنفس الأدلة التي استدلوا بها في مسألة لبن البكر السابقة.    

  

  محل الخلاف في المسألتین: اثالث

أن سبب الخلاف في هاتین المسألتین یرجع إلى اختلاف  - واالله أعلم–هر للباحثة یظ    

شبهة  الفقهاء في إمكانیة تحقیق مناط الحكم في انتشار الحرمة بالرضاع؛ والذي هو:

  الجزئیة التي تحدث باللبن الذي ینبت اللحم وینشز العظم.

تحقق  ونمن غیر حمل ولا ولادة؛ یر  إلى انتشار الحرمة باللبن الثائب واذهب نفالجمهور الذی

  المناط في حكم انتشار الحرمة. 

  أما أصحاب القول الآخر؛ فإنهم یرون عدم تحقق المناط في حكم انتشار الحرمة.

. وهذا اللبن الثائب من غیر حمل ولا ولادةلكن الحقیقة العلمیة المعاصرة كشفت تركیبة     

  التالي. مطلبما سیتبین في ال

                                                           

  مرجع سابق.، المبسوطینظر: السرخسي،  -1

  .299، ص2ینظر: مالك، المدونة، مرجع سابق، ج -2

  .145، ص3مرجع سابق، جالشیرازي، المهذب، ینظر:  -  3

 بن أبي موسى، الإرشاد، مرجع سابق.ینظر:  -4

 المرجع نفسه. -5
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  :لثانيالمطلب ا

  إمكانیة الحقیقة العلمیة المعاصرة من معرفة اللبن الذي ینشز العظم وینبت اللحم

 التطور الكبیر الذي طرأ في العقود المنصرمة القلیلة في مجال العلوم المخبریة لقد أتاح     

لفقهاء ل ما یسَّر؛ وهذا الثدي الأساسیة مكونات حلیب؛ إمكانیة التعرف على والتحلیلیة

  الفصل بین اللبن الذي تثبت به المحرومیة من غیره.  اصرین فيالمع

 السبب الحقیقي لثوبان الحلیب: أولا

كشف الطب الحدیث أن السبب الحقیقي لثوبان الحلیب من ثدي المرأة سواء كانت بكرا     

المعروف بإسم:  أو كانت عاقرا؛ هو هرمون الحلیب أو متزوجة، وسواءً كانت قد ولدت

نتاج الحلیب، إمل على تحفیز الغدد الثدییة على الذي یع - PROLACTIN- البرولاكتین

   .-  TSH–كما ینتج الحلیب من الهرمون الحاث للغدة الدرقیة 

كن یزید عادة إفراز الغدة لهذا الهرمون بمستویات معینة في الدم ول یتواجد وهرمون الحلیب   

ن تسبب زیادة أو أكما یمكن للعدید من الأدویة ، بشكل طبیعي في حالات الحمل والولادة

   .1نتاج هرمون البرولاكتینإفائض في 

  طبیعة المفرازات الحلیبیة: اثانی

لیبیة، وذلك یة الحدیثة من التعرف على طیبعة المفرزات الحلعلملقد تمكنت التقنیة ا     

بالفحص الخلوي للمادة المفرزة، والتعرف على طبیعة هذه المفرزات؛ وقد أثبتت الدراسات 

  أن هذا النوع من المفرزات  )؛07، كما هو ظاهر على الشكل (الطیبیة الحدیثة

) ­-PROLACTIN و-( -TSH  ،یحتوي على المواد الأساسیة للتغذیة مثل البروتین

  .2ها حلیب مغدٍّ للطفلوأن ..والمواد الدهنیة

                                                           

ینظر: الجامع في أمراض النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من المختصین في أمراض النساء والولادة،  -1

. مشار إلیه في 272علم الغدد الصماء والغدد التناسلیة، ص ؛673- 672، ص(لا.ط؛ دمشق: دار الرازي، د.ت)1ج

  . 447هشام عبد الملك آل الشیخ، أثر التقنیة الحدیثة في خلاف الفقهاء، مرجع سابق، ص مؤلف:

https://se77ah.com/art-181-، بحث منشور على الانترنت: (الموسوعة الصحیة الحدیثة هرمون الحلیب،

-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8.html  :م 29/03/2016)، تاریخ التصفح  

الطبیعیة، مجلة أسیوط  زایا وفوائد الرضاعةالعلوم الأمریكیة) م عضو أكادیمیة( ینظر: محمد كمال السید یوسف -2

=  ؛1، جمرجع سابقالجامع في أمراض النساء "نوفاك"  ؛75-74، م2002، جانفي 30للدراسات البیئیة، أسیوط، العدد

http://7ijama.blogspot.com/2010/09/blog-post_6601.html
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     أن الحقیقة العلمیة  -واالله أعلم-هذه المعطیات العلمیة یظهر للباحثة  وءوفي ض

المعاصرة قد حددت نوع المفرزات الحلیبیة التي تخرج من الثدي؛ وعلیه أصبح بالإمكان 

  التفریق بین ما ینشز العظم وینبت اللحم من غیره.

  

  
 Constituents of human(لیب الثدي البشريیوضح تركیب ح :)07الشكل (

milk breast(1  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

هشام عبد الملك آل الشیخ، أثر التقنیة الحدیثة في  . مشار إلیه في مؤلف:272الغدد الصماء والغدد التناسلیة، ص=علم 

  .447الفقهاء، مرجع سابق، ص خلاف

1- United Nations University Centre(مركز جامعة الأمم المتحدة), "Constituents of human milk", 

Web. 06/05/2016:( http://archive.unu.edu/unupress/food/8F174e/8F174E04.htm ). 
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  ن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادةتحقیق مناط التحریم باللبمطلب الثالث: ال

  أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحقیق مناط الحكم: أولا

لأساسیة بما أن علم الطب الحدیث كشف أن المفرزات الحلیبیة تحتوي على المواد ا     

  للتغذیة؛ وبناء على ذلك فهي تعتبر حلیبا مغذیا للطفل.

سبب الخلاف في حكم اللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادة، یرجع إلى  وبما أن    

 اختلاف الفقهاء في إمكانیة تحقیق مناط الحكم في انتشار الحرمة بالرضاع؛ والذي هو:

  للحم وینشز العظم.شبهة الجزئیة التي تحدث باللبن الذي ینبت ا

تحقیق المناط في انتشار الحرمة؛ لأن الحقیقة العلمیة أثبتت  إثباتأصبح بالإمكان الآن    

  ؛ فهو لبن ینبت اللحم وینشز العظم. -بكر أو متزوجة –أن كل لبن ثاب من أي إمرأة 

بسب عدم  ؛بعدم انتشار الحرمة باللبن الثائب من غیر حمل ولا ولادة القولوبالتالي فإن    

تحقق المناط في حكم انتشار الحرمة؛ أصبح یخالف الواقع بعد تحلیل هذا المفرازات 

  الحلیبیة؛ ولم یعد هناك مبرر على بقاء الحكم على ماهو علیه.

          لبن النساء یحرم على كل حال.إلى أن  -واالله أعلم–وعلیه تخلص الباحثة  

في مناط التحریم باللبن الذي ثاب من غیر  التحقق من بقیة مراحل الاجتهاد :اثانی

 .حمل ولا ولادة

  تخریج مناط التحریم باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادة:  .1

لا رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ  ≪:  استخرج العلماء مناط التحریم باللبن من قول النبي     

  1.≫	الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ 

 :باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادة تنقیح مناط التحریم .2

، فَفِي التحریم باللبن الأَوصاف التالیة: عِلَّةفي هذه المرحلة ینبغي حذْف ما لا یصلح لل     

التقام الثدي، وكون المرضعة متزوجة، وكون الرضاع سبقه إنشاز العظم وإنبات اللحم، و 

  . وكون الرضاع سبقته ولادة، حمل

     ویُبْقى على وصف عِلَّةلا تصلح أن تكون  التي حذف جمیع الأوصافتُ وبالتالي ،

  نشر الحرمة بالرضاع. عِلَّةإنشاز العظم وإنبات اللحم الذي هو 
  

                                                           

  .85سبق تخریجه، ینظر: الصفحة  -1
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  اتمةـــالخ

، أصل إلى نهایة البحث مسجلة المتواضعة الفقهیة والعلمیةو الأصولیة  دراسةبعد هذه الو     

    ل أخذها بعین الاعتبار:آم ت التي، والتوصیات إلیهاخلصالنتائج التي  أهم

  أهم النتائج: -أولا

، لیس إلغاء للحكم الشرعي، وإنما تطبیق لمناط الحكم المعاصرة العلمیةتغییر الحقائق   .1

   له في محله وتعلیق له بمناطه.

 ، التطور العلمي المعاصرتغییر الحقائق العلمیة لمناط الحكم الشرعي لم یكن ولید   .2

في مسألة  یةواقع معطیاتیهم لد تتغیر  متىأیضا؛ فكانوا  لفقهاء المتقدمینا به وإنما عمل

  یتغیر لدیهم مناط الحكم الشرعي لتلك المسألة.  فإنه ؛، فیما إذا كان الحكم مرتبطا بهامعینة

 الخمر،  یناط بها شرب السكر؛ هي أوصافمن العلماء من اعتبر التقیؤ، والرائحة، و   .3

لا تتحقق  یة فیها، كما أنهحتمالداقیة تلك العلامات لوجود الشبهة والام بمصسلَّ یُ  غیر أنه لا

  فیها جمیع ضوابط المناط.

 حیثیكون علیها الإنسان، التي قد  لحالة السكرتركیز الكحول في الدم هو: مقیاس   .4

یعتمد على وزن الجسم، وعلى كمیة ومعدل تناول الكحول، ومعدلات امتصاصه وتمثیله 

 الغذائي. 

  إثباتكشف الطب الحدیث أنه بقیاس تركیز الكحول في الدم یمكن الوصول إلى   .5

، وطریقة (Intoxilyzer) جهاز مقیاس الكحولشرب الخمر بثلاثة طرق أساسیة: طریقة 

 حلیل الدم، وطریقة تحلیل عینة من الشعر. ت

 ؛ والسكر أقوى دلالة على شرب الخمر من شم الرائحة والتقیؤ تركیز الكحول في الدم  .6

 ه مناط ثبوت شرباعتبار الحكم بها؛ وبالتالي یمكن  عِلَّةیمكن ربط   یةاجتهاد فهو وسیلة

  .الخمر

 الوراثیة البصمة هي النسب؛  باتإثتقنیة حدیثة في  ةالحقائق العلمیة المعاصر  كشفت  .7

التركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة  وهي:

  الدلالات الوراثیة.

  لأنتعتبر البصمة الوراثیة أدق وسیلة عرفت حتى الآن في تحدید الهویة وذلك  .8



  
90 

 
  

بحثیة والأوساط الطبیة العالمیة ، لذلك تلقتْها المجامع القطعیة لا تقبل الشك أو الظن هانتائج

 .والقضاء في أكثر الدول بالقَبول

 المشاهدة على فراش الزوجیة؛ لأنها هي  ­النسب  إثباتفي  ­تقُدم البصمة الوراثیة   .9

والقیافة والقرعة؛ لأن هذه  بَیِّنةالحقیقیة للصفات الوراثیة القطعیة، كما تقُدم على الإقرار وال

  یَّة. الاحتمكلها أدلة ظنیَّة 

 عدم وجود النسب؛ ل إثباتیمكن القول أن البصمة الوراثیة هي مناط الحكم في  .10

   .ما یعارضها من أدلة أخرى، ولعدم وصول ما یتوصل به إلى الحقیقة غیرها

 : شبهة الجزئیة التي تحدث باللبنهيعند المذاهب الأربعة التحریم بالرَّضاع  عِلَّة .11

 لحصول التغذي به. الذي ینبت اللحم وینشز العظم، 

 سبب و  ،الفقهاء في انتشار الحرمة باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا ولادةاختلف  .12

 مناط الحكم في انتشار الحرمة إمكانیة تحقیقالخلاف یرجع إلى اختلاف الفقهاء في 

  .بالرضاع

 كانت كشف الطب الحدیث أن السبب الحقیقي لثوبان الحلیب من ثدي المرأة سواء  .13

 .و متزوجة، وسواءً كانت قد ولدت أو كانت عاقرا؛ هو هرمون الحلیببكرا أ

 عة المفرزات الحلیبیة، وذلك طبیالحدیثة من التعرف على  علمیةتمكنت التقنیة ال .14

  بالفحص الخلوي للمادة المفرزة، والتعرف على طبیعة هذه المفرزات؛ وقد أثبتت الدراسات

 زات یحتوي على المواد الأساسیة للتغذیة مثلالحدیثة أن هذا النوع من المفر  علمیةال 

   البروتین، والمواد الدهنیة، وأنها حلیب مغدٍّ للطفل.

 العلمیة تحقیق المناط في انتشار الحرمة؛ لأن الحقیقة  إثباتأصبح بالإمكان الآن  .15

  ؛ فهو لبن ینبت اللحم وینشز العظم. -بكر أو متزوجة –أثبتت أن كل لبن ثاب من أي إمرأة 

 عدم تحقق القول بعدم انتشار الحرمة باللبن الثائب من غیر حمل ولا ولادة؛ بسب  إن .16

المناط في حكم انتشار الحرمة؛ أصبح یخالف الواقع بعد تحلیل هذا المفرازات الحلیبیة؛ ولم 

  یعد هناك مبرر على بقاء الحكم على ماهو علیه.

  أهم التوصیات: - ثانیا

 .لأحكام المترتبة على تغیر مناط الحكم الشرعيدراسة ازملائي الباحثین ب توصیة .1

 بذل ضرورة مواكبة الفقهاء والعلماء المعاصرین للتقدم العلمي؛ وذلك من خلال مضاعفة  .2
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 ائل التي أثرت فیها ثورة الحقائقالأحكام الجدیدة للمسالجهد واستفراغ الوسع لاستنباط 

  العلمیة التي نعیشُها الیوم.

 بتتبع ما یستجد من تطورات علمیة لم تكن موجودة من قبل،توصیة المجامع الفقهیة  .3

؛ وذلك من خلال إصدار والتي یكون لها الأثر على أحكام صدرت في مسائل فقهیة سابقة

قرارات حیال هذه الأحكام المتجددة؛ لأن هناك العدید من الأحكام المتجددة لا تزال فتاوى 

  وقرارت فردیة.

 تعنى بالبحوث الفقهیة والعلمیة المعاصرة، التي تجمع أهل  تكثیف الجلسات والندوات التي .4

 ؛ للاطلاع علىبالخبراء المتخصصین في العلوم والتكنولوجیا الحدیثة العلم الشرعي

 ؛ لإعادة النظر فیها.المستجدات العلمیة المؤثرة على الأحكام الشرعیة

 ذات الصلة بالقضاء أن تأخذ بالحقائق العلمیة المعاصرة  توصیة الهیئات القانونیة .5

وتجعلها نصب عینیها في النظر في القضایا التي صدرت في حقها أحكام سابقة؛ وأخص 

وما یتعلّق في ذلك من أحكام شرعیة كالمیراث وبیان المحرمات النسب ونفیه،  إثباتبالذكر 

 .والأرحام

 ي تتناول وفي الأخیر أوصي المعاهد الإسلامیة بتكثیف الدراسات والبحوث العلمیة الت .6

  العلمیة المعاصرة في تغیر الأحكام الشرعیة. أثر الحقائق 

  

  .الحمد الله رب العالمیندعوانا أن آخر و 
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 فهرس الآیات القرآنیة - 1

  

  صفحةال     رقم الآیة              االسورة ورقمه                   هافطر الآیة أو 

  ]2البقرة [سورة 

   42                 144                         ﴿ وَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾

    42                  222                   ﴾.... ﴿ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى

  ]3سورة النساء[

  ُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُموَأُمَّهَاتُك                                   23                   83             

                                            فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ﴿ 

  32                   25                              ﴾ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

  ]4[  المائدةسورة  

   09                   38                           ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا ﴿

  ]6سورة الأنعام [ 

  ِوَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه  

                                                                  108                             41  فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ 

  ]22سورة الحج [

  ِفَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء                                    15                    12   

  ]41[ فصلتسورة 

 ُسَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّه                                                   

                   53                   79الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

  ْأَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْیَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِم                                                             

                                       54                   79 أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِیطٌ 

  ]51[ ریاتاذال سورة

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ وَمَ ﴿     09                     56                     ﴾ ا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
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  ]59[ حشرسورة ال

   9                      04                              ﴾ أَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذلك ب ﴿

  ]65[سورةالطلاق 

  َنكُمْ  يْ عَدْلٍ وَأَشْهِدُوا ذَو                                      02                   43 مِّ

  ]69[سورة الحاقة 

  9                     33                             ﴾إِنَّهُ كَانَ لاَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ ﴿ 
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 نبویةفهرس الأحادیث ال - 2

 

    رقم الصفحة                                                 طرف الحدیث          

  10     																					≫وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ ا قُوهَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْ  سُئِلَ النَّبِيُّ  ≪

  54            ≫	مِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِیلَهُ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِ 	≪

   09                                                                   ≫ الْقَاتِلُ لا یَرِثُ  ≪

  32																																																											≫	حَقُّ بِهِ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ، فَهُوَ أَ  ≪

  	9																																																																																																										≫ أَجْلِ الْبَصَرِ  مِنْ  إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ  ≪

   42-41                          ≫إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِینَ عَلَیْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ  نَجَسٍ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِ 	≪

                               ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَیْتُ النَّبِىَّ تَزَوَّجْت امْرَأَةً 		≪

  71...                                                    فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ. جْتُ فَقُلْتُ: تَزَوَّ 

   27                                                   ≫... الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ  ≪

                                       لَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ.فَقَالَ هَلَكْتُ یَا رَسُولَ ال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ  ≪

  34...                                                 قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ 

                   غُلاَمًا أَسْوَدَ. تْ فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَ  جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ  ≪

  72...                              هَلْ لَك إبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ 

  27                                                                  ≫ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  ≪

  هِ، قَالَ:فَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّ كَیْ   ≪

  18                                              ...   لَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَا؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ 

   87 -84                                  ≫	لا رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ  ≪

   34                                          ≫ لاَ یَقْضِیَنَّ حَكَمٌ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ  ≪

   41           ≫یمَ لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِ 	≪

  75                                                                     ≫	الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ  ≪
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  فهرس آثار الصحابة  - 3

  

  

  الصفحة            صاحبه                                            الأثر  طرف 

           52  عفان بن عثمان      ..أزیدكم قال ثمركعتین  الصبح صلى قد بالولید أُتي

         52عمر بن الخطاب    ..الشراب ریح فلان من وجدت فقال علیهم خرج عمر أن

          17 الخطاب بن عمر            …تركت أةر ام في  الخطاب بن عمر قضى

              52دعبد بن مسعو               ...یوسف سورة ابن مسعود فقرأ بحمص كنا

           54لئن أعطل الحدود بالشبهات...                          عمر بن الخطاب 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
97 

 
  

  یةشرعفهرس الأحكام ال - 4
  

  

  الصفحة                                                                     الحكم 

  42                                                      رة                الهِ  ارة سُؤْرِ هَ طَ 

   42                                              والنفاس اعتزال النساء في المحیض یَجِبُ 

  42یَجِبُ استقبال جهة القبلة عند الصلاة                                                  

  33                               رمضانوهو صائم فى نهار  جامعمن  علىالكفارة  بُ جِ تَ 

  15                    ن وجوب الزكاة وإن بلغ المال النصاب وحال علیه الحول  یْ الدَ  عُ نَ مْ یَ 

  46                                 جمهور الفقهاء عند زكاة الفطر صاعٌ من طعام مقدار

   15                                                       تة للمضطر     أكل المی وزُ جُ یَ 

  20             هم                            أغلببإتفاق العلماء ویحرم عند التدخین  یُكْرَهُ 

  27یَحْرُم شرب الخمر                                                                    

  45                                                شدة المطربةیَحْرُم شرب الخمر بسبب ال

  64یثبت النسب بالنكاح الصحیح والنكاح الفاسد بإجماع الفقهاء                            

  65عند جمهور الفقهاء                                         الوطء بشبهةیثبت النسب ب

  27یَحْرُمُ بیع البر بالبر                                                                   

  27                                                     بالمُحَدّدِ  القتل في القصاصیَجِبُ 

  33                  الزاني (غیر المحصن) خمسین جلدة                       العبد یُجْلَدُ 

  51      الحد على من شرب الخمر مطلقا سواء سكر منها أم لا، وسواء قلیلا أم كثیرایجب 

  45تُشترط العدالة في قبول الشهادة                                                       

  34                                                غضبانوهو  عن القضاءلقاضي نَهْيُ ا

  59المشروعة                              الوسائل بكل الحقیقة تقصي القاضي على ینبغي

  18    الثلث بالتساوي بین الإخوة الأشقاء والإخوة لأم مُ سَ قَ : یُ )المیراث(في المسألة المشتركة 
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  فهرس الأشكال - 5

  

  الصفحة                                 العنوان                              قم  الر 

  46                                    یوضح وحدات القیاس: الصاع والمد ) 01الشكل (

  ­Intoxilyzer­              57    جهاز مقیاس الكحولیبین كیفیة استعمال )  02الشكل (

  57                  رسم تخطیطي یوضح كیفیة عمل جهاز مقیاس الكحول ) 03الشكل (

  ­­DNA                         69 المادة الوراثیة كیفیة تشكل سلاسل وضحی)  04الشكل (

   73               صحة النسب  الذي یؤكد ­­DNAیبین نظام نسخ المادة الوراثیة  )05الشكل (

المادة الوراثیة الأصلیة لدى الأب والمادة الوراثیة المنسوخة مقارنة  جةنتییوضح ) 06الشكل (

  78لدى الإبن                                                                                  

  87                                       یوضح تركیب حلیب الثدي البشري) 07الشكل (
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  فهرس المصادر والمراجع - 6

  .القرآن الكریم

  :وعلوم القرآن التفسیر: أولا

، تحقیق: صفوان المفردات في غریب القرآنالحسین بن محمد الراغب،  ي:الأصفهان .1

 .هـ 1412الدار الشامیة، -بیروت: دار القلم -؛ دمشق01عدنان الداودي، ط: 

؛ مصر: مطبعة 03ط: ،ي علوم القرآنمناهل العرفان فمحمد عبد العظیم،  الزرْقاني: .2

 .عیسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت

لا.ط؛ بیروت: دار  .أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنمحمد الأمین،  الشنقیطي: .3

  .م1995ه/1415الفكر، 

 :حدیث وشروح الحدیثالا: ثانی

عظمي، مصطفى الأ. تحقیق: محمد مالك موطأ، بن أنس بن أبي عامر مالك :الأصبحي .4

  .م2004هـ/1425 ؛ أبوظبي: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان،01ط: 

؛ الریاض: دار 01. ط: سلسلة الأحادیث الضعیفة، محمد ناصر الدین: الألباني .5

  .م1992هـ/ 1412المعارف، 

؛ مصر: مطبعة السعادة، 01. ط: الموطإ شرح المنتقى، سلیمان بن خلف: الباجي .6

 . هـ 1332

. تحقیق: مصطفى (صحیح البخاري)الجامع الصحیح إسماعیل،  محمد بن: البخاري .7

  .م1987هـ/1407بیروت: دار ابن كثیر،  - ؛ الیمامة 03دیب البغا، ط: 

تحقیق محمد عبد القادر  .الكبرى البیهقيسنن ، أحمد بن موسى أبو بكر: البیهقي .8

 م.1994هـ/  1414،مكتبة دار الباز : مكة المكرملا.ط؛  عطا،

قیق: أحمد شاكر . تح)سنن الترمذي(الجامع الصحیح حمد بن عیسى، م :الترمذي .9

 .د.ط؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي، د.توآخرون، 

                                                           

 ابن، أبو). ـعتبار(الان الترتیب هجائیا بحسب ألقاب المؤلفین، دو  وُضع ،   
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حقیق: . تالمستدرك على الصحیحین، محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحكم :الحاكم .10

 .م1990/هـ1411دار الكتب العلمیة،  ؛ بیروت:01ط:  مصطفى عبد القادر عطا،

 ­. تحقیق: شعَیب الأرنؤوطسنن أبي داودسلیمان بن الأشعث بن إسحاق،  :دأبو داو  .11

 .؛ بیروت: دار الرسالة العالمیة01محَمَّد كامِل قره بللي، ط: 

تحقیق:  .مصنف عبد الرزاق)( المصنف، عبد الرزاق بن همام بن نافع :الصنعاني .12

 .هـ1403؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 02ط:  حبیب الرحمن الأعظمي،

. تحقیق: شرح منتقى الأخبار نیل الأوطار ،علي بن عبد االلهمحمد بن : الشوكاني .13

 م.1993هـ /1413دار الحدیث،  ؛ مصر:01عصام الدین الصبابطي، ط: 

. تحقیق: المصنف في الأحادیث والآثار، عبد االله بن محمد أبو بكر :بن أبي شیبةا .14

 .هـ1409؛ الریاض: مكتبة الرشد، 01ط: كمال یوسف الحوت، 

 أخرجه. فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر :العسقلاني .15

لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة، على طبعه: محب الدین الخطیب، وصححه وأشرف 

 هـ.1379

. ط: التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر.......: ..............،  .16

 .م1989هـ/1419؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01

. تحقیق: الهدایة في تخریج أحادیث البدایة، أحمد بن الصدِّیق بن أحمد :الغُمَارِي .17

؛ بیروت: دار عالم 01ط: عدنان علي شلاق،  -المرعشلي یوسف عبد الرحمن

 م.1987هـ/ 1407الكتب،

لا.ط؛ بیروت: دار  .الصحیح (صحیح مسلم) الجامع،  الحجاج بن مسلم القُشیّْري: .18

 .ر الأفاق الجدیدة، د.تدا ­الجیل

. تحقیق: البدر المنیر في تخریج الأحادیثعمر بن علي بن أحمد،  :ابن الملقن .19

ض: دار الهجرة، ؛ الریا01ط: یاسر بن كمال، -بن سلیمان عبداالله -مصطفى أبو الغیط

 . م2004هـ/1425

؛ 02ط: . المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیى بن شرف :النووي .20

 هـ1392حیاء التراث العربي، إ بیروت: دار
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 ا: أصول الفقه: ثالث

، لا.ط؛ بیروت: دار الإحكام في أصول الأحكام، علي بن سالم بن محمد الآمدي: .21

 .م1983هـ/1403العلمیة،  الكتب

؛ 01ط: . التمهید في تخریج الفروع على الأصول، عبد الرحیم بن عمر :الإسنوي .22

 . هـ1400روت: مؤسسة الرسالة، بی

؛ بیروت: دار 01. ط: نهایة السول شرح منهاج الوصول ...: ..............،.... .23

 م.1999هـ/1420الكتب العلمیة، 

؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 02. ط: التقریر والتحبیر، محمد بن محمد :ابن أمیر .24

 م.1983هـ/ 1403

 لا.ط؛. غایة الوصول في شرح لب الأصول، محمد بن أحمد بن زكریا :الأنصاري .25

 .، د.تمصر: دار الكتب العربیة الكبرى

. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدین، السهالوي .26

 م. 2002/هـ 1423؛ بیروت: دار الكتب العلمیة،01عمر، ط:  محمود عبد االله :تحقیق

ب . تحقیق: ترحیالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن أحمد: البابرتى .27

  .م 2005هـ/ 1426؛ الریاض: مكتبة الرشد ناشرون، 01بن ربیعان الدوسري، ط: 

لا.ط؛ . والأصولیین الفقهاء عند التخریج، یعقوب بن عبد الوهاب :الباحسین .28

 هـ.1414الریاض: مكتبة الرشد، 

دار الفكر، د.ط؛ بیروت: . تیسیر التحریر، أمیرأمین بن محمود : شاه باد .29

 .م 1996هـ/ 1417

؛ منشورات نقش، 02. ط: المعجم الأصولي، محمّد صنقور علي: حرانيالب .30

 هـ.1426

. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدین عبد العزیز بن أحمد: البخاري .31

  .د.ط؛ : دار الكتاب الإسلامي، لا.ت

. أحمد بن حنبل الإمامالمدخل إلى مذهب ، عبد القادر بن عبد الرحیم: ابن بدران .32

 م.1996/هـ1417روت: دار الكتب العلمیة، ی؛ ب01ط: مد أمین ضناوي، تحقیق: مح
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؛ 01ط: . تحقیق خلیل المیس، المعتمد في أصول الفقه، محمد بن أحمد: البَصْري .33

 .هـ1403دار الكتب العلمیة،  بیروت:

تجهیز ومراجعة: . متن منهاج الوصول إلى علم الأصولعمر بن علي،  :البیضاوي .34

 .م2008هـ /1429غزة،  –الجامعة الإسلامیة  -ة الشریعة والقانون كلی، تیسیر إبراهیم

، لا.ط؛ مصر: مكتبة شرح التلویح على التوضیحمسعود بن عمر، : التفتازاني .35

 . صبیح، د.ت

. المسودة في أصول الفقه، ابن تیمیةأحمد  ­عبد الحلیم  ­: عبد السلامآل تیمیة .36

 بیروت: دار الكتاب العربي، د.ت.لا.ط؛  ق: محمد محیي الدین عبد الحمید،تحقی

. شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، عضد الدین عبد الرحمن: الإیجي .37

 ؛ بیروت: دار الكتب العلمیة،01ط:، طارق یحي -تحقیق: فادي نصیف 

 .م2000هـ/1421

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول ، عمر بن أبي بكر: ابن الحاجب .38

 . م2006هـ/ 1427: دار ابن حزم، ؛ بیروت01ط: نذیر حمادو، . تحقیق: والجدل

. تحقیق صبحي الظاهري الفقه أصول في النُّبذ، علي بن أحمد بن سعید :بن حزما .39

 .م1999هـ/1420؛ بیروت: دار ابن حزم، 02ط:  الحلاق،

. تحقیق: محمد علي تقریب الوصول إلى علم الأصول، محمد بن أحمد: ابن جزي .40

 م.1990هـ/1410؛ الجزائر: دار التراث الإسلامي، 01ط: فركوس، 

مصر: مكتبة الدعوة،  ؛لدار القلم 08ط:. علم أصول الفقهد الوهاب، عب :خلاف .41

 د.ت.

؛ 06. ط: مصادر التشریع الاسلامي فیما لا نص فیه.......: ..............،  .42

  .م1993هـ/ 1414الكویت: دار القلم، 

یق: طه جابر . تحقالمحصول في علم الأصول ،محمد بن عمر بن الحسین: الرازي .43

  .هـ1400بن سعود الإسلامیة، محمد  الإمام؛ الریاض: جامعة 01ط:فیاض العلواني، 

 ؛ دمشق: دار الفكر،02ط:  .أصول الفقه الإسلامي، وهبة: الزحیلي .44

 م.1986/هـ1406
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دیریة لا.ط؛ دمشق: م، الوسیط في أصول الفقه الإسلامي.......: ..............،  .45

 م.1977الكتب الجامعیة، 

؛ 01ط:  .في أصول الفقه البحر المحیط، محمد بن عبد االله بن بهادر: الزركشي .46

 .م1994/هـ1414 : دار الكتبي،مصر

  . لا.ط؛ القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت. أصول الفقه، محمد: أبو زهرة .47

روت: مؤسّسة ؛ بی01ط: . بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، محمد فتحي: الدریني .48

 .م1994هـ/  1414الرسالة، 

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج ، عبد الكافي بنعبد الوهاب : السبكي .49

؛ بیروت: 01. تحقیق: جماعة من العلماء، ط: الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي

 هـ. 1404دار الكتب العلمیة، 

حقیق: عبد المنعم خلیل . تجمع الجوامع في أصول الفقه.......: ..............،  .50

  م. 2003هـ/1424الكتب العلمیة  دار ؛ بیروت:02ط: إبراهیم، 

. تحقیق: أبو الوفا الأفغان، أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل: السرخسي .51

  ، د.ت. لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة

دراسة  -اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، لرحمن بن معمّرعبد ا: السنوسي .52

؛ السعودیة: دار ابن الجوزي، 01ط: . - مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشریعة

 هـ.1424

الأصل الجامع لإیضاح الدرر المنظومة في سلك ، حسن بن عبد االله: السیناوني .53

 .م1928 ؛ تونس: مطبعة النهضة،01ط: . جمع الجوامع

یدة مشهور بن حسن آل . تحقیق: أبو عبالموافقات، موسىإبراهیم بن : الشاطبي .54

 . م1997هـ/ 1417، ، القاهرة: دار ابن عفان01ط: سلمان، 

  م.1947، تعلیل الأحكام. لا.ط؛ مصر: مطبعة الأزهر، مصطفى: محمد شلبي .55

. إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي: الشوكاني .56

 كفر بطنا،-؛ دار الكتاب العربي: دمشق01ط:  الشیخ أحمد عزو عنایة، قیق:تح

 .م1999هـ/1419

http://www.alukah.net/authors/view/home/4211/
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. تحقیق : عبد القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید.......: ..............،  .57

 هـ.1396؛ الكویت: دار القلم، 01الرحمن عبد الخالق، ط: 

عبد االله بن عبد . تحقیق: وضةشرح مختصر الر ، سلیمان بن عبد القوي: الطوفي .58

 م.1987 /هـ 1407 ،؛ بیروت: مؤسسة الرسالة01 المحسن التركي، ط:

، لا.ط؛ الإسكندریة: البیان المأمول في علم الأصول، عبد الرحمن: عبد الخالق  .59

 دار الإیمان، د.ت. 

. د.ط؛ فیه تهدلمجا ومسلك ووسائله المناط تحقیق آلیاتعثمان، : الرحیم عبد .60

  .ت.د.ن، د

. لا.ط؛ حاشیة العطار على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود: العطار .61

 م.1999هـ /1420بیروت: دار الكتب العلمیة، 

ق: محمد عبد . تحقیالمستصفى في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد: الغزالي .62

 هـ.1413؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01ط: السلام عبد الشافي، 

دار  ؛ بغداد:01ط:، تحقیق محمد الكبیسي. شفاء الغلیل ...........،.......: ... .63

 .م1971هـ/1390الإرشاد، 

. كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجبابراهیم بن علي، : بن فرحونا .64

 ؛ بیروت: دار الغرب الإسلامي،01عبد السلام الشریف، ط:  -تحقیق: حمزة أبو فارس

 م.1990

الشریف . تحقیق: التحقیقات في شرح الورقات، د كیلانيحسین بن محم: ابن قاوان .65

 ، لا.ط؛ الأردن: دار النفائس، د.ت. سعد بن عبد االله الشریف

. تحقیق الشیخ أبي الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام، أحمد بن إدریس: القرافي .66

 م.1995هـ/ 1416؛ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامیة، 02ط: غدة،

. شرح تنقیح الفصول في إختصار المحصول في الأصول...: ..............، .... .67

؛ القاهرة: شركة الطباعة الفنیة المتحدة، 01تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، ط:

 م.1973/هـ1393

ط:  .روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، عبد االله بن محمد: ابن قدامة .68

  .م2002هـ/1423ان، ؛ بیروت: مؤسسة الریّ 02

http://www.islamcountry.com/settingName.php?name=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://www.islamcountry.com/settingName.php?name=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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ط: . تقدیم: علي جمعة، الاستدلال عند الأصولیین، أسعد عبد الغني السید: الكفراوي .69

 .م2002هـ/1423؛ القاهرة: دار السلام، 01

لزحیلي . تحقیق: محمد اشرح الكوكب المنیر، محمد بن علي الفتوحي: ابن النجار .70

  م.1997هـ / 1418؛ الریاض: مكتبة العبیكان، 02ط:ونزیه حماد، 

 ،. تحقیق: فهد بن محمد السَّدَحَانأصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد: مفرج بن .71

  م.  1999هـ / 1420، مكتبة العبیكان ؛ الریاض:01ط: 

؛ 01. تحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد. ط: الإجماع ،محمد بن إبراهیم: بن المنذرا .72

 م.2004هـ/1425الریاض: دار المسلم، 

مخطوط بدار الكتب المصریة ، المستصفىد بن محمود، الله بن أحمعبد ا: النَّسَفي .73

 .في فقه الحنفیة

؛ 01. ط: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، عبد الكریم بن علي: النملة .74

 .م1996هـ/1417 ،دار العاصمةالریاض: 

؛ الریاض: 01. ط: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .......: ..............، .75

 .م1999هـ/1420 مكتبة الرشد،

 .د.ط؛ بیروت: دار الفكر، لا.د. فتح القدیربن عبد الواحد، محمد : ابن الهمام .76

 ا: القواعد الفقهیة:رابع

هـ/ 1407؛ كراتشي: الصدف ببلشرز،01ط: . قواعد الفقهحمد عمیم، م: البركتي .77

 .م1986

 ؛04ط:  .الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، محمد صدقي بن أحمد: البورنو .78

 .م1996هـ/1416، مؤسسة الرسالةبیروت: 

ط: ، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى :الزحیلي .79

  .م 2006هـ/ 1427؛ دمشق: دار الفكر، 01

قیق: تیسیر فائق تح. المنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد االله: الزركشي .80

   هـ.1405وقاف والشئون الإسلامیة، ؛ الكویت: وزارة الأ02ط: أحمد محمود، 

  ا: الفقه الإسلامي:خامس

  أ/ الفقه المذهبي:
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 ي:فالفقه الحن 

؛ 01. ط: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن: الزیلعي .81

 هـ. 1313القاهرة: المطبعة الكبرى الأمیریة، 

حي الدین . تحقیق: خلیل مالمبسوط، أبو بكر محمد بن أبي سهل: السرخسي .82

  .م2000هـ/1421؛ بیروت: دار الفكر، 01ط:  المیس،

؛ 02. ط: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعأبو بكر بن مسعود بن أحمد، : الكاساني .83

 م.1986هـ/1406روت: دار الكتب العلمیة، یب

. رد المحتار على الدر المختارمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز، : بن عابدینا .84

 .م1992/هـ 1412دار الفكر،  ؛ بیروت:02ط: 

حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر  .......: ..............، .85

 م.2000هـ /1421لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، . الأبصار

، : دار الكتاب الإسلاميالقاهرة؛  02ط: . البحر الرائقحمد، إبراهیم بن م: ابن نجیم .86

 .د.ت

 ي:مالكالفقه ال 

: عبد االله الصدیق . تحقیقالإكلیل شرح مختصر خلیل، محمد: الأمیر الكبیر .87

  .: مكتبة القاهرة، د.تلا.ط؛ مصرالغماري، 

. تحقیق: مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، محمد بن عبد الرحمن :الحطاب .88

   .م2003هـ/1423زكریا عمیرات، ط: خاصة؛ السعودیة: دار عالم الكتب، 

. تحقیق: خلیل محمد هراس، لا.ط؛ بیروت: الأموالسلاّم، أَبُو عُبَیْدٍ بن  :الخراساني .89

 دار الفكر، د.ت.

لا.ط؛ بیروت: دار . شرح مختصر خلیل للخرشيمد بن عبد االله، مح: الخرشي .90

 الفكر، د.ت.

. تحقیق حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة: الدسوقي .91

 محمد علیش، لا.ط؛ بیروت:دار الفكر، لا.ت.

: ؛ مصر03، ط: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، محمد بن أحمد: بن رشد الحفیدا .92

 . م1975هـ/1395مطبعة البابي الحلبي وأولاده، 
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. تحقیق: سالم محمد عطا ، محمد علي الاستذكار، یوسف بن عبد االله: بن عبد البرا .93

 م.  2000هـ/1421؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01معوض، ط: 

تحقیق: محمد أحید ولد . الكافي في فقه أهل المدینة............، .......: .. .94

 .م1980هـ/1400 یاض الحدیثة،؛ الریاض: مكتبة الر 02ط: مادیك، 

لا.ط؛ بیروت: دار . منح الجلیل شرح على مختصر العلامة خلیلمحمد، : علیش .95

 .م1989هـ/1409الفكر، 

 ي:شافعالفقه ال 

ل على المنهج لشیخ الإسلام زكریا حاشیة الجم، عمر بن سلیمان: الجمل .96

 .لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، د.ت .الأنصاري

ط: أخیرة؛ بیروت: دار الفكر، . نهایة المحتاجأحمد بن حمزة، : الرملي .97

  م.1984هـ/1404

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ، محمد بن أحمد الخطیب: الشربیني .98

 م.1994هـ /1415، ؛ بیروت: دار الكتب العلمیة01ط: . المنهاج

. لا.ط؛ حاشیتا قلیوبي وعمیرةأحمد البرلسي، : عمیرة ­ أحمد سلامة: القلیوبي .99

 م. 1995/هـ1415الفكر،  بروت: دار

 -علي محمد معوض. تحقیق:الحاوي الكبیر، علي بن محمد بن حبیب: الماوردي .100

 .م 1999/هـ 1419 الكتب العلمیة، بیروت: دار؛ 01ط: ، عادل أحمد عبد الموجود

؛ 03، ط: حقیق: زهیر الشاویش. تروضة الطالبین، یحیى بن شرف: النووي .101

 . م1991/هـ1412عمان: المكتب الإسلامي،  -دمشق -بیروت

 ، د.ت. : دار الفكر. لا.ط؛ بیروتالمجموع، یحیى بن شرف: النووي .102

 :الفقه الحنبلي 

مد بشیر . تحقیق : محالمطلع على أبواب المقنعمحمد بن أبي الفتح، : البعلي .103

 م.1981هـ/1401الأدلبي، لا.ط، بیروت : المكتب الإسلامي، 

. تحقیق كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إدریس: البهوتي .104

 .هـ1402لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، هلال مصیلحي مصطفى هلال، 
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، ؛ بیروت: عالم الكتب01، ط: شرح منتهى الإرادات.......: ..............،  .105

 .م1993هـ/1414

. جمعها: عبد القادر الفتاوى الفقهیة الكبرى، أحمد بن عبد الحلیم: ابن تیمیة .106

 الفاكهي، لا.ط؛ بیروت: المكتبة الإسلامیة، د.ت.

لا.ط؛ بن قاسم،  تحقیق: عبد الرحمن. مجموع الفتاوى .......: ..............، .107

 .م1995هـ/1416الملك فهد، الریاض: مجمع 

 .نَیْل المَآرب بشرح دلیل الطالب، عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب :الشَّیْباني .108

 .م1983هـ/1403 ؛ الكویت: مكتبة الفلاح،01تحقیق: محمد سُلیمان الأشقر، ط: 

لا.ط؛ مصر: مكتبة القاهرة، . المغني، عبد الرحمن محمد بن أحمد: ابن قدامة .109

  م. 1968هـ/1388

. أشرف على طباعته: ر على متن المقنعالشرح الكبی .......: ..............، .110

 .محمد رشید رضا، د.ط؛ بیروت: دار الكتاب العربي، لا.ت

؛ بیروت: دار الكتب 01. ط: المبدع في شرح المقنع، إبراهیم بن محمد: ابن مفلح .111

 م. 1997هـ/ 1418العلمیة، 

ن تحقیق: صلاح ب .العدة شرح العمدة، إبراهیم بن أحمد بن عبد الرحمن: المقدسي .112

 م.2005هـ/1426؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 02ط: محمد عویضة، 

. تحقیق: عبد االله بن الإرشاد إلى سبیل الرشاد، محمد بن أحمد: بن أبي موسىا .113

 م.1998هـ/1419: مؤسسة الرسالة، بیروت؛ 01عبد المحسن التركي، ط: 

؛ 02: . طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سلیمان :المرداوي .114

  .بیروت: دار إحیاء التراث العربي، د.ت

. تحقیق: عبد االله بن عبد منتهى الإراداتمحمد بن أحمد الفتوحي، : ابن النجار .115

 .م1999هـ/1419؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 01المحسن التركي، ط: 

  فقه ظاهري): -ب/ الفقه العام (فقه مقارن

؛ 01ط: ق: عبد الرحمن عمیرة، . تحقیالمواقف، عضد الدین عبد الرحمن: الإیجي .116

 .م199بیروت: دار الجیل، 

 .د.ت . لا.ط؛ بیروت: دار الفكر،المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعید :بن حزما .117
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؛ الدار البیضاء: المركز 01ط:  .الخطاب الشرعي وطرق استثماره ،ادریس: حمادي .118

 .م1994الثقافي العربي، 

؛ 02ط: . شخصیة في الشریعة الإسلامیةأحكام الأحوال ال، عبد الوهاب: خلاف .119

 .م1938هـ/1357مطبعة دار الكتب المصریة، : القاهر

؛ 01ط:  .تدریس العلوم في مراحل التعلیم العاموآخرون، خلیل یوسف : الخلیلي .120

   ، بحث العلوم الطبیعیة.م1996دار القلم،  دبي:

؛ القاهرة: المكتب الإقلیمي 02ط:  .الحكم الشرعي في التدخینمحمد هیثم، : الخیاط .121

 م.2001لشرق المتوسط، 

(الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید).  المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد: الزرقا .122

 .م1998هـ/1418؛ دمشق: دار القلم، 01

ط: . الفقهي للوقائع المستجدة وتطبیقاته الفقهیةالتكییف ، محمد عثمان: شبیر .123

 م.2014هـ/1423؛ دمشق: دار القلم؛ 02

دار عالم ؛ جدة: 01ط: . رحلة الحج إلى بیت االله الحرام، محمد الأمین: الشنقیطي .124

 .هـ1462، الفوائد

. الشوكاني الإمامالفتح الرباني من فتاوى ، علي بن عبد االلهمحمد بن : الشوكاني .125

 حمد صبحي بن حسن حلاق، لا.ط؛ صنعاء: مكتبة الجیل الجدید، د.ت.تحقیق: م

؛ 04. ط: أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقهي، هشام بن عبدالملك: آل الشیخ .126

 م.2010هـ/1431 ،مكتبة الرشدالریاض: 

. لا.ط؛ المغرب: 2012و 2004فتاوى الهیئة العلمیة المكلفة بالإفتاء مابین  .127

 .م2012لمي الأعلى منشورات المجلس الع

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج ، إبراهیم بن علي بن محمد: ابن فرحون .128

 م.1986هـ /1406مكتبة الكلیات الأزهریة،  ؛ مصر:01ط: . الأحكام

لا.ط؛ یبروت: دار النهضة . حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ،یوسف: قاسم .129

 م.1992ه/1412 العربیة،

، لجنة التألیف في عصرنا موجبات تغییر الفتوى، االله عبد یوسف: القرضاوي .130

 ."سلسلة "قضایا الأمةالاتحاد العالمي للعلماء المسلمین ضمن والترجمة 

http://www.birehlibrary.org/webopac/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&AuthorityID=27793&AuthorityName=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&LibID=
http://www.qaradawi.net/new/articles/4497-
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. تحقیق: علام الموقعین عن رب العالمینإمحمد بن أبي بكر أیوب،  :قیمالابن  .131

 .م 1991هـ/ 1411؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01السلام إبراهیم، ط: محمد عبد 

محمد . تحقیق: الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة.......: ..............،  .132

 ، د.ت.مطبعة المدنيلا.ط؛ القاهرة: ، جمیل غازي

،  البغداديتحقیق: محمد المعتصم باالله .مدارج السالكین.......: ..............،  .133

 .م1996/هـ 1416 ، بیروت: دار الكتاب العربي،03ط: 

؛ بیروت: مؤسسة الریان، 01. ط: أحادیث الرضاع حجیتها وفقهها، سعد: المرصفي .134

  هـ. 1415

دار  القاهرة: لا. ط؛.تغییر الظروف في الشریعة الإسلامیة، محمد قاسم: المنسي .135

 .م2010السلام، 

. تحقیق: ابراهیم ي أبواب التوحید والعدلالمغني فبن أحمد،  عبد الجبار: الهمذاني .136

 .هـ1380  ؛ مصر: الشركة العربیة،01ط: مدروك، 

  قانونیة:الطبیة و ا: القضایا السادس

، هـ11/6/1391) وتاریخ12/1052/7285(رقمالسعودیة، العدل  تعمیم موكیل وزارة .137

 .هـ8/3/1391) وتاریخ 1/ك/152على خطاب وزارة الصحة رقم ( المعطوف

 ،لا.ن :. د.ط؛ الكویتتوظیف العلوم الجنائیة لخدمة العدالة، بدر خالد: ةالخلیف .138

 .م1996

. لا.ط؛ القاهرة: DNAتحلیل تتابعات المادة الوراثیة الـ : أحمد منصور، الزهیري .139

 المكتبة الأكادیمیة، د.ت.

المطابع  لا.ط؛ عَمـان: جمعیة عمال. مدخل إلى بیولوجیا الإنسان، عـایش: زیتـون .140

 م.1982ونیة، التعا

البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب ، عمر بن محمد: السبیل .141

 .م2002/هـ1423دار الفضیلة، : ؛ الریاض01ط: . والجنایة

؛ 01ط:  .الأحکام الفقهیة علىالبصمة الوراثیة وأثرها ، خلیفة علي: الکعبي .142

 .م2006دار النفائس، الأردن: 
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م المعدل والمتمم 2005فبرایر  27المؤرخ في 02-05 م) من القانون رق40المادة ( .143

المعدل  ،سرةقانون الأ :والمتضمن 1984یونیو  09المؤرخ في 11-84 للأمر رقم 

 22، 04، الصفحة 43(الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد والمتمم 

 ).م2005یونیو

ي أمراض النساء الجامع ف: مجموعة من المختصین في أمراض النساء والولادة .144

  .. لا.ط؛ دمشق: دار الرازي، د.ت"نوفاك"

دراسة فقهیة -البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة ، سعد الدین مسعد: هلاليال .145

 هـ. 2011مكتبة وهبة، القاهرة: ؛ 01ط:  -مقارنة

 ا: اللغة والمعاجم:سابع

 . تحقیق:یقةالحدود الأنیقة والتعریفات الدق، زكریا بن محمد بن زكریا: الأنصاري .146

 .هـ1411، بیروت: دار الفكر المعاصر، 01ط:مازن المبارك، 

. تحقیق: رفیق العجم، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي :التهانوي .147

 م.1996؛ بیروت: مكتبة لبنان ناشرون، 01ط: 

؛ بیروت: 01ط: . تحقیق : إبراهیم الأبیاري، (التعریفاتمحمد بن علي، : الجرجاني .148

 .ه1405ر الكتاب العربي، دا

. تحقیق: یوسف الشیخ مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر، : الرازي .149

الدار النموذجیة،  -صیدا: المكتبة العصریة  –؛ بیروت 05ط: محمد،

 م.1999/هـ1420

لا.ط؛ تحقیق: مجمع اللغة العربیة،  .المعجم الوسیط، ، وآخرونأحمد الزیات: .150

 عوة، د.ت.إسطنبول: دار الد

 م.1982لا.ط؛ بیروت: دار الكتاب اللبناني، . المعجم الفلسفي، جمیل: صلیبا .151

، تحقیق: الشیخ بیت معجم الفروق اللغویة، الحسن بن یحیى بن مهران: العسكري .152

  .ه1412؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، 01ط: االله بیات، 

؛ القاهرة: 01 ط:. عجم اللغة العربیة المعاصرةم، أحمد مختار عبد الحمید: عمر .153

 م.2008هـ/1429عالم الكتب، 
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. تحقیق: محمد نعیم العرقسُوسي، القاموس المحیط ،محمد بن یعقوب: يالفیروزآباد .154

 .م 2005/هـ 1426؛ بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،08ط: 

في غریب الشرح الكبیر  المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي: الفیومي .155

 لا.ط، بیروت: المكتبة العلمیة ، د.ت. .للرافعي

؛ بیروت: 02ط:. معجم لغة الفقهاءواس قلعة جي، ، محمد ر حامد صادق: قنیبي .156

 م.1988هـ/1408دار النفائس، 

، معجم المصطلحات والفروق اللغویة، الكلیات، أیوب بن موسى الحسیني: الكفوي .157

 .م1993؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 02ط: د المصري، قیق: عدنان درویش ومحمتح

 هـ.1414؛ بیروت: دار صادر، 03. ط: لسان العربمحمد بن مكرم، : بن منظورا .158

. تحقیق: حسن دستور العلماء، بن عبد رب الرسول الأحمدعبد رب النبي : نكري .159

 م. 2000هـ/ 1421؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 01ط: هاني فحص، 

 .وعات والدوریات والرسائل الجامعیة:الموسا: ثامن

، بحث التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، الشیخعمر : الأصم .160

 07-05هـ/1423صفر  24-22 مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون:

 .لیة الشریعة والقانون، كجامعة الإمارات العربیة المتحدةم، 2002ماي 

، رسالة ماجستیر في الفقه والتشریع، كلیة الدرسات المناط، رائد عبد االله نمر: بدیر .161

 .م2003هـ/1423ة بنابلس، فلسطین، العلیا، جامعة النجاح الوطنی

 ، مجلة الجامعةنظام الإثبات في الفقه الإسلامي، عوض عبد االله: أبو بكر .162

 .58الإسلامیة، المدینة المنورة، العدد 

مجلة المسلم ، الاجتهاد في تحقیق المناط وأنواعه وضوابطه، رمضان حسنین :جمعة .163

 م1999،  الثلاثاء، ینایر 90، العدد ، مصر: الدقىالمعاصر

رفع الحرج والتیسیر في الشریعة الإسلامیة ضوابطه ، صالح بن عبد االله: بن حمید .164

، الشریعة والدراسات الإسلامیةالشریعة الإسلامیة، كلیة ، رسالة دكتوراه في وتطبیقاته

 م. 1981/هـ 1401، مكة المكرمة،أم القرى جامعة

http://almuslimalmuaser.org/
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 الهلال الفقهي ثبوت الحكم تغیر في وأثرها العلمیة التقنیةتوفیق،  ریان: خلیل .165

الإسلامیة بجامعة الموصل،  العلوم الإسلامیة، العراق: كلیة العلوم كلیة ، مجلةأنموذجا

 م.2014هـ/4351)، 15/2( ددعال

، تقنیات البصمة الوراثیة وعلاقتها بالشریعة الإسلامیة وآخرون، عبد القادر: خیاط .166

 ه1423صفر  24-22 والقانون: بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة

 ، كلیة الشریعة والقانون.جامعة الإمارات العربیة المتحدةم، 2002ماي  05-07/

دراسة فقهیة  -فقه القضایا الطبیة المعاصرة علي المحمدي، -رهعلي الق: داغي .167

 .م 2006هـ/1427؛ بیروت: دار البشائر الإسلامیة، 02ط: . -طبیة مقارنة

مؤتمر القرائن الطبیة ، الكشف عن السموم بالقرائنمحمد بن لواح، : الرقاص .168

سلامیة في مدینة محمد بن سعود الإ الإمامالمنعقد بجامعة  وآثارها الفقهیة المعاصرة

 .م2014ابریل  9 -8الموافق /هــ1435جمادي الآخرة 11-10في المدة:  الریاض

الاجتهاد في المناط عند الأصولیین وعلاقته ، بلقاسم بن ذاكر بن محمد: الزبیدي .169

، رسالة دكتوراه في أصول الفقه، بالأدلة الشرعیة وتطبیقاته في فقه النوازل المعاصرة

لامیة، المملكة السعودیة، أم القرى: كلیة الشریعة والدراسات الإس غیر منشورة، جامعة

 . هـ1435

، أعمال وبحوث الدورة البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، وهبة: الزحیلي .170

 21التي عقدت في الفترة من  السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة

 15، ص3م، ج2012ینایر 10-5ه/1422شوال  26 –

سلسلة الندوات:  ،" معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهیة، ".....،.......  .171

وزارة الأوقاف أعمال ندوة تطور العلوم الفقهیة المقاصد التشریعیة، سلطنة عمان: 

 م.2006هـ/1427، 02ط: والشؤون الدینیة، 

یمیة في الزواج شیخ الإسلام ابن ت الإمامفقه الأسرة عند ، محمد بن أحمد: صالح .172

، جامعة الأزهر، مصر، كلیة الشریعة والقانون، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، وآثاره

 م.1975 - 8 -30هـ /1395- 23-6

، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الإقلیمي حكم الدین في عادة التدخین، طارق: الطواري .173

 م، الكویت. 04/1998/ 27-26الأول لمكافحة التدخین، المنعقد في الفترة من 
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دور البصمة الوراثیة في إثبات قضایا النسب والجرائم إبراهیم علي، : عثمان .174

، ورقة مقدمة للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي المنعقد الجنائیة

جامعة نایف  ،م 12­14/11/2007 -هـ 2­4/11/1428في الریاض في الفترة : 

 .م2007 العربیة للعلوم الأمنیة

 تطبیقیَّة تأصیلیَّة دراسة وتنقیحه: المناط تخریج بین عِلَّةالمحمود،  عدنان: العساف .175

جامعة الإمارات العربیة  -مجلة الشریعة والقانون، الإمارات: كلیة القانون، معاصرة

 م.2013، 01، العدد 40المجلّد  المتحدة بالعین،

 المالیة المعاملات فقه في اتهوتطبیق المناط تحقیق .......: ..............، .176

 الأصول) مجلة دراسات، الأردن، كلیة علوم على الفروع تخریج في (دراسةالمعاصرة 

 م.2009 ، 1العدد ، 36 المجّلد والقانون، الجامعة الأردنیة، الشریعة

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة ، دور البصمة الوراثیة فى الإثباتمحمد غنام،  :غنام .177

جامعة م، 2002ماي  07-05هـ/1423صفر  24-22 لشریعة والقانون:الوراثیة بین ا

 .، كلیة الشریعة والقانونالإمارات العربیة المتحدة

مجلس المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة،  ، قراررابطة العالم الإسلامي .178

 م10/1/2002-5هـ ، الموافق 26/10/1426-21المنعقدة في مكة 

مجلة الشریعة ، )دیر الشرعیة (المكاییل والموازینالمقا، أحمد الحجي: الكردي .179

، 16 العددجامعة الكویت،  - والدراسات الإسلامیة، الكویت: مجلس النشر العلمي

 م. 2001

  .11العددمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  .180

علقة بالهندسة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة من خلال ندوتها الحادیة عشرة المت .181

الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، المنعقدة في الكویت في الفترة الممتدة بین 

 م. 1998أكتوبر  15-13ه الموافق  1419جمادى الثانیة  23-25

، قسم الفقه إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، عائشة إبراهیم أحمد: المقادمة .182

 .الجامعة الإسلامیةالمقارن، كلیة الشریعة والقانون، 

  24-22مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون في الإمارات العربیة ما بین  .183

  م.2002ماي  07-05الموافق لـ  1423صفر 
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، بحث مقدم لمؤتمر البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، نصر فرید: واصل .184

المنعقد في  طة العالم الإسلاميمي بمقر رابالندوة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلا

 . م5­10/2/2002 هـ الموافق1422 /21­22/10مة في الفترة منر كمكة الم

، إثبات جریمة تعاطي المسكرات والمخدرات بالقرائن الطبیة، علي بن محمد: هجري .185

محمد بن  الإمام: الذي ینعقد بجامعة وآثارها الفقهیة القرائن الطبیة المعاصرة مؤتمر

هــ الموافق  1435جمادى الآخرة  9-8: في المدة لامیة في مدینة الریاضسعود الإس

 .م 2014ابریل  8-9

 ؛ الكویت: دار01وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة. ط:  .186

 هـ. 1427-1404السلاسل، من 

دراسات ، مجلة أسیوط للالطبیعیة مزایا وفوائد الرضاعة، محمد كمال السید :یوسف .187

 .  م2002، جانفي 30البیئیة، أسیوط، العدد

  المراجع الإلكترونیة والبرماجیات:ا: تاسع

قیادة المركبات تحت ، تعلیمات الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمین في الأردن .188

موقع الإطار الإردني لشركات التأمین:  ،2003تأثیر المشروبات الروحیة لسنة 

)http://www.joif.org/?tabid=56  :م. 21/03/2016)، تاریخ التصفح 

ى منشور علبحث ، طریقة عمل جھاز فحص الكحولالباحثون السوریون،  .189
)، تاریخ التصفح: res.com/article/66.html-http://www.syrالانترنت: (

  .م25/04/2016

، بحث منشور على الانترنت: الشامل في البحوث العلمیةتعریفات،  .190

)post_547.html-http://bohotti.blogspot.com/2015/05/blog تاریخ ،(

 م.22/03/2016التصفح: 

. دروس صوتیة قام شرح المطلع على متن إیساغوجيأحمد بن عمر،  :الحازمي .191

  http://alhazme.netبتفریغها موقع الشیخ الحازمي 

، بحث مقدم تسبیب قرار التحقیق في الجریمة، االله بن محمد بن سعد عبد: آل خنین .192

تسبیب الأحكام: مشروع خادم الحرمین الشریفین الملك عبداالله بن عبدالعزیز  لملتقى

لتطویر مرفق القضاء (المراحل العلمیة)، منشور على الانترنت: 

http://nashashibilaw.weebly.com/157516041605158016041577-157516041602157516061608160616101577/2
http://www.joif.org/?tabid=56
http://www.syr-res.com/article/66.html
http://bohotti.blogspot.com/2015/05/blog-post_547.html
http://www.alukah.net/authors/view/home/4179/
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)http://www.alukah.net/sharia/0/35753/  :تاریخ التصفح ،(

 م.09/03/2016

، بحث منشور على موقعه في الانترنت: المقاصد والاجتهاد، أحمد: الریسوني .193

)articles/294/294.htmlhttp://raissouni.ma/index.php/ :12 )، تاریخ التصفح -

 .م02-2016

، السلطة القضائیة ،ة ساریةأنظم دیوان المظالم، الموسوعة الإلكترونیة للأنظمة، .194

قرار هیئة الفتاوي القضائیة لهیئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، 

: ؛ على الرابطهـ14/6/1424بتاریخ  213لماء رقم كبار الع

)-http://www.mohamoon

ksa.com/bog/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=131
,132,12768820&TreeTypeID=1&NodeID=127688&FullPath=1,97

 .م20/03/2016)، تاریخ التصفح:  3,127688

 الانترنت: على ةمنشور صور الصاع،  .195

)http://www.hulayah.com/albums.php?action=show&id=66( تاریخ ،

  م06/05/2016التصفح: 

دروس صوتیة قام  . مصدر الكتاب:لوغ المرامشرح ب، عطیة بن محمد: سالم .196

 .http://www.islamweb.netبتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة 

  - : دراسة تأصیلیةمدى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب، علي: سنوسي .197

 بحث منشور على قانونیة، .198

خ التصفح: ی)، تار http://www.oudnad.net/spip.php?article742الانترنت:(

 م. 27/03/2016

الاقتصاد الشریعة و  كلیة. ضوابط تغیر الأحكام بتغیر الظروف، سودرمان: سوفرمن .199

 :على الانترنت مالیزیا، بحث منشورایان) ( الدولة الإسلامیة ، معهدالإسلامي

)post_7.html-http://makalahilmiahsudirman.blogspot.com/2015/03/blog،( 

 .م2016-02-12تاریخ التصفح: 

، جامعة العلوم الشیفرة الوراثیة سر الحیاة الأعظممنصور أبوشریعة، : العبادي .200

على الانترنت:  مقال منشور لتكنولوجیا الأردنیة،وا

http://www.alukah.net/sharia/0/35753/
http://raissouni.ma/index.php/articles/294/294.html
http://www.mohamoon-ksa.com/bog/default.aspx?action=CMS_User&parent=97&TreeTypeID=1&FullPath=1,97&ReturnFullPath=&ReturnTo=&ShowInterface=
http://www.mohamoon-ksa.com/bog/default.aspx?action=CMS_User&parent=132&TreeTypeID=1&FullPath=1,97,132&ReturnFullPath=&ReturnTo=&ShowInterface=
http://www.mohamoon-ksa.com/bog/default.aspx?action=CMS_User&parent=127683&TreeTypeID=1&FullPath=1,97,132,127683&ReturnFullPath=&ReturnTo=&ShowInterface=
http://www.mohamoon-ksa.com/bog/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=131820&TreeTypeID=1&NodeID=127688&FullPath=1,97,132,127683,127688
http://www.mohamoon-ksa.com/bog/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=131820&TreeTypeID=1&NodeID=127688&FullPath=1,97,132,127683,127688
http://www.mohamoon-ksa.com/bog/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=131820&TreeTypeID=1&NodeID=127688&FullPath=1,97,132,127683,127688
http://www.mohamoon-ksa.com/bog/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=131820&TreeTypeID=1&NodeID=127688&FullPath=1,97,132,127683,127688
http://www.hulayah.com/albums.php?action=show&id=66
http://www.islamweb.net/
http://www.oudnad.net/spip.php?article742
http://makalahilmiahsudirman.blogspot.com/2015/03/blog-post_7.html
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)post_15.html-http://mansourabbadi.blogspot.com/2013/06/blog ( ،
 م.05/05/2016تاریخ التصفح: 

 :حث منشور على الانترنت، بقیاس نسبة الكحول أثناء القیادة في المغرب .201

202. )

http://www.alhurra.com/content/article/249110.html#ixzz43WovBVtF ،(

 .م20/03/2016تاریخ التصفح: 

الانترنت:  على ، بحث منشورالعلـم مفتـاح للإعجــاز، عدنان محمد: فقیه .203

)-http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73

miracles-to-key-Science-XV/714-Number  :تاریخ التصفح ،(

 م. 29/07/2015

: ، بحث منشور على الانترنتالموسوعة الصحیة الحدیثة هرمون الحلیب، .204

)-181-https://se77ah.com/art

-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8.html ( 

 .م 29/03/2016، تاریخ التصفح: 

       منشور على الانترنت:بحث  ن تخریج المناط والسبر والتقسیم؟هل من فرق بی .205

)tmlhttp://www.feqhweb.com/vb/t12225.h،( تاریخ التصفح :

 م.04/03/2016

206. Ph.D. Craig Freudenrich,"How Breathalyzers Work", Web. 
25/04/2016:(http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/automot
ive/breathalyzer4.htm ). 

207. "Intoxilyzer300", Web. 05/05/2016: 
(http://www.safetyonline.com/doc/intoxilyzer-300-0001),  

208. DNA Structure" Web. 05/05/2016: (https://unsibio10dna-
a.wikispaces.com/%28b%29++DNA+Structure) 

209. United Nations University Centre (مركز جامعة الأمم المتحدة), 
"Constituents of human milk", Web. 06/05/2016:                             
( http://archive.unu.edu/unupress/food/8F174e/8F174E04.htm ). 
 
 

 

http://mansourabbadi.blogspot.com/2013/06/blog-post_15.html
http://www.alhurra.com/content/article/249110.html
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73-Number-XV/714-Science-key-to-miracles
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73-Number-XV/714-Science-key-to-miracles
http://www.feqhweb.com/vb/t12225.html
http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/automotive/about-author.htm
http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/automotive/breathalyzer4.htm
http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/automotive/breathalyzer4.htm
http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/automotive/breathalyzer4.htm
http://www.safetyonline.com/doc/intoxilyzer-300-0001
http://archive.unu.edu/unupress/food/8F174e/8F174E04.htm
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  فهرس الموضوعات - 7
  

  رقم الصفحة  الموضوع

    شكر وتقدیر

  أ  المقدمة

   المدخل

  التعریف بمصطلحات عنوان البحث

1  

  

  2  وبیان أنواعها الحقائق العلمیة تعریف ول:الفرع الأ 

  6  به الألفاظ ذات الصلةو  تعریف المناط وبیان ضوابطه :الفرع الثاني

  13  تعریف الحكم الشرعي وبیان أنواعه :لفرع الثالثا

  15  الفقهي الحكم لتغیر الشرعي التأصیل :الفرع الرابع

  :الفصل الأول

  تأصیل تغییر الحقائق العلمیة لمناط الحكم الشرعي

20  

مناط الحكم الشرعي من خلال مرتبة تأصیل الاجتهاد في المبحث الأول: 

  تخریجال

21  

  22  المناط خریجمفهوم الاجتهاد بت ل:الأوالمطلب     

  27  تخریج المناط تطبیقات فقهیة فيالمطلب الثاني:     

مناط الحكم الشرعي من خلال مرتبة تأصیل الاجتهاد في : ثانيالمبحث ال

  نقیحتال

28  

  29  مفهوم الاجتهاد بتنقیح المناط: ولالمطلب الأ     

  33  المناط یحتنق تطبیقات فقهیة في: المطلب الثاني    

مناط الحكم الشرعي من خلال مرتبة تأصیل الاجتهاد في : ثالثالمبحث ال

  حقیقتال

35  
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  36  المناط حقیقمفهوم الاجتهاد بت الأول:المطلب    

  42  تحقیق المناط بعض التطبیقات الفقهیة فيالمطلب الثاني:    

ء فقهاعند ال لمناط الحكم الشرعيالحقائق العلمیة  : تغییرالمبحث الرابع

  المتقدمین

44  

أثر تغیر المعلومة لمناط المقدار الواجب في الزكاة عند  المطلب الأول:  

  أبي یوسف

45  

وعند  مناط تحدید مقدار زكاة الفطر عند الفقهاءبیان  المطلب الثاني:  

  أبي یوسف

47  

  الفصل الثاني

  المعاصرة تطبیقات فقهیة لتغیر مناط الحكم الشرعي بالحقائق العلمیة

  

49  

أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط ثبوت شرب  المبحث الأول:

  الخمر

50  

  51  عند الفقهاء بیان مناط إثبات شرب الخمر المطلب الأول:  

تركیز الكحول في الدم' ومدى إمكانیته في إثبات  ة ': حقیقالمطلب الثاني  

  شرب الخمر

55  

' تركیز الكحول في الدم' مناطا لإثبات شرب تخریج  :المطلب الثالث  

  الخمر

58  

أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط إثبات  المبحث الثاني:

  النسب

63  

  64  مناط إثبات النسب عند العلماء بیان المطلب الأول:   

التكییف الشرعي للبصمة الوراثیة ومدى مصداقیتها في : المطلب الثاني   

  سبإثبات الن

71  

  74  تنقیح مناط إثبات النسب: المطلب الثالث   



  
120 

 
  

أثر الحقیقة العلمیة المعاصرة في تحدید مناط التحریم باللبن  المبحث الثالث:

  من غیر حمل ولا ولادة الذي ثاب

81  

اختلاف الفقهاء في انتشار الحرمة باللبن الذي ثاب من غیر  المطلب الأول: 

  حمل ولا ولادة

82  

إمكانیة الحقیقة العلمیة المعاصرة من معرفة اللبن الذي ینشز  :لثانيالمطلب ا 

  العظم وینبت اللحم

86  

: تحقیق مناط التحریم باللبن الذي ثاب من غیر حمل ولا المطلب الثالث 

  ولادة

88  

  89  الخاتمة

  92  فهرس الآیات القرآنیة

  94  فهرس الأحادیث النبویة

    95فهرس آثار الصحابة 

  96  یةشرعلأحكام الفهرس ا

  97  فهرس الأشكال

  98  فهرس المصادر والمراجع

  117  فهرس الموضوعات

 

  

  

  

  
 


